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 أهــــــــــدي هـذا العمل المتواضع  

إلى أعذب كلمة نقشت   إلى منبع الحنان والعطاء و الصبر
  بذاكرتي

 .أطال الله في عمرها "أمي الجبيبة"لساني إلى    بها ونطق

الى من كلله الله بالوقـار الى من علمني العطاء بدون انتظار  
 .رحمه االله "الغاليأبي  " بكل افتخار إلى  الى من احمله اسمه

 .كل باسمه إلى إخوتي وأخواتي 

 .إلى أخوالي وخالاتي وأعمامي وعماتي

 .إلى جدتي أطال الله في عمرها

 .إلى أصدقـائي جميعا و خاصة اصدقـاء الدراسة

 .إلى جميع الأساتذة الذين درسوني طيلة مشواري الدراسي
 

 الطالب: حمداوي محمد الصغير



 شكر و عرف ان

 

، ونعوذ بالله من شرور   ه ونستغفر إنّ الحمد لله نحمد ونستعي
ا من يهد الله ف لا مضلّ له، ومن يُضلل   ا، ومن سيئّات أعمال أنفس

الله ف لا هادي له، وأشهد أنّ لا إله إلاّ الله وحد لا شريك له  
 وأشهد أنّ محمّدا عبد ورسوله.

لانجاز هذ المذكرة    اوفقبداية أشكر الله سبحانه و تعالى الذي  
ين من الجهد والعطاء ا المقدرة على إتمام ثمرة س ح ا وم  .وأعان

نتقدّم بجزيل الشكر والعرف ان والتقدير للأستاذ المشرف  
على كلّ توجيهاته وإرشاداته القيمّة  " قروف موسى"  الدكتور

 .التي أف ادنا بها خلال فترة الإشراف ف ألف شكر وتقدير له

ي أن أشكر أساتذة قسم الحقوق جامعة محمد خيضر  كما لا   يفوت
 بسكرة وكل من مد لي يد العون.

ة الموقرة التي  يسرني ان اتقدم بالشكر والعرف ان الى اللج
اقشة   اتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني سواءً من  قبلت م

 أجل إنجاز هذا البحث المتواضع.  قريب أو من بعيد من
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وجية،مماأدى     و ت علميةوا احيةا متطوراملحوظامن عا ىيشهدا معاملاتا تزايدا
لأفرادو ةبحيثترك دو طاقالإقليمي تيتتميزبتجاوزها يةا تشارعقوددو تجاريةوآ ا

رغمحرية يهوبا تمونإ ذيي ىتطويرعلاقاتهمخارجالإقليما دولمماأدىإ تقالبينا الا
علاقةمصلحةتختلفعنطرف لطرففيهذ ه علاقةبينالأفرادإلاأ ا منتطورهذ
ىقضاء لجوءإ يستدعيا ازعاتبينالأطرافمما م ه ع شأ ي تضاربقد ا الأخروهذا

ز ا اعات.فضهذ

قضاءيضطلع ثلاثةبا سلطاتا شأبينالأفرادبإعتبارأحدا تيقد زاعاتا فيفضا
ة دو ازعات،فقدأستحدثطريقبديلا م لفصلفيا وحيدة وسيلةا ندائماا مي ه ،إلاأ

قضاء. لجوءغلىا كقبلا يموذ تح زاعاتعنطريقمايعرفبا فضا

يسوقدجاء متخاصمةفهو ازعاتبينالأطرافا م حلا سرعة ظاميتسمبا يم تح ا
زاعات، حلا سان ك،فهوأولوأقدموسيلةإبتدعهاالإ سذ ي،بلع حا عصرا يدا و
ىإستقرارو وصولإ خلافبغيةا زا تصفيةمرا دول ا جماعاتثم وا الأفراد يها إ جأ

س هدوءوتحقيقا قوة.ا ونبدلامنسيادةا قا يادةا

مجتمعات ا في سائدا ان  ما و ازعاتهم، م حل  قبائل شيوخ ى إ يتوجهون الأفراد ان
على د حيثأ ومعظهورالإسلام أيضا جاهلية عربفيا ا د ع و ية روما ا و ية ا يو ا

ك مة،وذ ايةمح ىبهع ذيدوراأهميتهواعت هاما ياتوبهيلعا ا فيحلبعضالإش
تجارة ا مجال عرففي و يم تح ا مجتمعاتتطور ا تباين و زمن ا بمرور و خصومات، ا
همع اعية،وماأسفرتع ص ثورةا جاحا تاسععشروعلىأثر قرنا ذبدايةا ية،فم دو ا

مقاولات عوا مصا اعيةوا ص اتا شر برى،وا اتالأموالا تيظهورشر برىوا ا
يم. تح شأعلىأثرهاا هامبادلاتوعقودتجارية، تمخضتع

ىأنأصبح سطوعيومابعديوما جمهبلزادفيالازدهاروا ميأفـل ذي ظاما فهذاا
حو مصا علاقاتوا ذييتسمبتشابكا حديثا مياومظهرامنمظاهرعصراا  ظاماعا

ظرا وعها،و نأنت واعهايم زاعاتبشتىأ لا زعاتأصبحت بيرةفيحلا لأهميتها
يممنأجلحلها. تح تعرضعلىا
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 يم تح ا منأهمية مافيأوت مينعادة مح ازعاتلأنا م سرعةفيفضا يتميزبا ه
ثرمنستةأشهر،ويتم لفصلفيخصومةواحدةوعمومالاتتعدىأ ونمتفرغين و يزي

مينحصرافيحين مح طرفينيبقىتحتعلما خصومةبينا سريةحيثأنملفا أيضابا
لقضية يمينفي مينيقسمونا مح سىانا يةولا معل محا تقاضيفيا جلساتا
يتميز ه أ يم تح ا أهميته كمن ذ  و سرية ا و حياد ا على لمحافظة  فيها يم تح ا ون يتو

حريةإختيا ىهيئةبا متاحةإ حريةا وا يمببساطةإجراءاته، تح مينبحيثيمتازا مح را
مين مح كطريقةاختيارا ذ موضوعو فعحسما خلافغيرمقيدةإلابماي يمبحسما تح ا
هوإختاروبإرادتهم انلأ املالأطمئ همب لم ازعونبحيثيشعر مت فرقاءا برضاتاممنا

مبي هم.منيح
شديدو ذيجعلالإقبالا والأمرا ية، دو ا تجارة ازعاتا فضم وسيلة يم تح أصبحا

م محا حسمهامنقبلا متعاقدينعرضخلافاتهم با يمهوتج تح ازعاتبا م علىحسما
يف ا رسوموت كمنتحملا مافيذ ين، قوا ازعا قواعدت خضوع طرفالآخر،وا ةا دو

زاعيبحثونعنبا ذاأصبحأطرافا بحثهضةوإستغراقوقتطويل،و ملائموا جوا
سرعةفيفضاعن ةوا هم،فلهذاأعتبراعدا تيقدتثاربي ازعاتهما يماتفاقعلىم تح ا

يم تح ا عملية بها تمر تي ا مراحل ا من ى الأو مرحلة ،ا و أمن عناهم بديلة ا وسائل
قضاء معروفبتعقيداتهوطولإجراءاته.ا عاما ا

و    ظرا  علمية ا احية  من سواء غة با اهمية يم تح ا اتفاق موضوع دراسة تسي تميزت
يةبخصوصيات و قا لحياةالإقتصاديةوا تييرتبهاومنأهميته وآثارا عقاد فردبهامنا ي

فه ية دو ازعاتا م ا سيما لا ازعاتو م ا حل  وسيلة أهم يعتبر وو ظل، في يوم ا حن
فوس في ة ي طمأ يبحثا يم تح فاتفاقا تجارة، ا إتساعحرية و مة عو فتاحوا الإ سياسة

يم تح ىا زاعسيلجؤونإ ةحدوث هفيحا زاعمنخلالأ  .أطرافا

ية:باعت و قا احيةا يمعقدذوطبيعةخاصةفهويعتبرمنومن تح باراناتفاقعلىا
افيمعظمدول و ظيمهاقا طاقها،حتىاعترفبهاوتمت تياتسع يةا و قا وسائلا اهما
ة عدا تحقيقا ك ظروفالاقتصاديةوذ يةوا و قا ظمتهاا معلىرغممناختلافا عا ا

بينالاطراف.
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طلقهذا ي:ومنم تا الا طرحالاش

نزاعات بين الاطراف حل ا وسيلة ناجعة  يم  تح ية اتفاق ا لجوء   مامدى فعا بدل ا
ى وسائل اخرى  ؟ا

متمثلةفي رئيسيةتساؤلاتفرعيةوا يةا ا الاش درجتحتهذ  :مات
يم* تح  ؟مامفهوماتفاقا
مطبقةعلى* فسهاا عقدهي مطبقةعلىا قواعدا يم؟هلا تح اتفاقا

يم؟ تح مترتبةعلىشرطا  *ماهيالآثارا
اختيارهيئةو ةاجرءاته سهو ك يموذ تح ثرفياتفاقا ىتعرفوتمعنا اا تهدفدراست

عادي قضاءا تقاضيفيا زاععلىغرارهيئةا ونباتفاقالاطرافا تيت يممثلاا تح ا
تيتفرضعليهم دراسةتا ا يميعد،فهذ تح يمباعتباراناتفاقا تح عتبرمهمةفيمجالا

معروضامام زاعا فيحلوفضا  كابرازقيمته ذ   و يم، تح ا طلاقعملية ا بداية
مين. مح  ا

موضوع:و اكأسبابذاتيةوأسبابموضوعيةشدتاهتمامياختيارا ه

ذاتية: *الأسبابا

زاعاتهم.- حل يهاالأطراف هأهموسيلةيلجأإ و موضوع  رغبةفيدراسةا

واضحة- صورة واعطاء دراسة ا جديد ه و  موضوع ا هذا وأفراد بحث ا إثراء في رغبة
ى إ متعاقدة ا الأطراف تشجيع ك ذ ى إ وأضف متخصصين ا باحثين ا ذا و لقراء  م معا ا

يم. تح ىا لجوءإ ا

موضوعية:* الأسبابا

يمفهوفيبحثاان لتح سبة ثقلبا زا زاويةومر هحجرا و يم تح موضوعاتفاقا
يةاتفاقيةيعتبر و متعاقدةوحلحسمأهموسيلةقا ازعاتبينالأطرافا م ازعاتعقوداا م

ية دو ا تجارة ،ا بازدياد الإداريةوتيرتهاخاصة عراقيل على قضاء وا تجارة ا حرية واتساع
داخلية. هاا ي دولفيقوا تيتفرضهاا يةا و قا وا
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رة مذ ا دراسةلإعدادهذ :أماعنصعوباتا

رئ عائقا ا ان لايف جزء ه و  يم تح اتفاقا فيموضوع متخصصة ا مراجع ا درة  سيهو
يمبصفةعامة تح .يتجزامنموضوعا

هجين: اعلىم عتمدفيدراست وس

تحليلي هجا م ية:ا دو يةوالإتفاقياتا وط ينا قوا صوصا كمنخلالتحليلبعضا وذ
مقارن ا هج م ا على في:واعتمدت يم تح ا الإتفاق دراسة في تحليلي ا هج م ا ب بجا

ذا ينو قوا ا صوصهذ كمنخلالمقارةا يةوذ دو ذاالإتفاقياتا يةو وط تشريعياتا ا
تش مواقفا يةالأخرى.بعضا دو يةوا وط ريعياتا

 موضوع مسطريهدف ا بحث ا وأهداف دراسة ةا بإتفاق ثر أ مام الإ ة لومحاو ب يم تح ا
يةمحتوياته، ا لاجابةعلىالاش او ىمايلي:انيتمارتأي بحثإ تقسيما

فصل الأول يم.ا تح افيهماهيةاتفاقا او :ت

ىثلاثةمباحث: وقدقسمإ

مبحث الأول يما تح .:مفهوماتفاقا

ثاني مبحث ا يما تح .:صوراتفاقا

ث ثا مبحث ا علاقةا عقدالأصلي:ا يموا تح .بينشرطا

ثاني فصل ا يم.أما ا تح عقاداتفاقا ىا اإ :فقدتطرق

ىثلاثةمباحث .وقدقسمإ

مبحث الأول يما تح عامةإتفاقا انا .:الأر

ثاني مبحث ا يما تح خاصةلإتفاقا انا .:الأر

ث ثا مبحث ا يم:ا تح .آثاراتفاقا
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فصل الأول:ماهية ا يما تح  تفاق ا

يم     تح يم، فقد حظي اتفاق ا تح يم جوهر عملية ا تح اية واهتمام على يعتبر اتفاق ا بع
تشريع سبب صعيد ا ية، وا دو معاهدات ا ك على صعيد ا ذ ية، و وط الأساسي وراء هذا ات ا

اية هو بلا شك أن االاه ع ظام تمام وتلك ا د عليه هذا ا ذي يست يم هو محرك ا تح تفاق ا
يم. تح ظام ا خاص ألا وهو  قضائي ا  ا

من أهمية    ه يقوم على الاوت و يم في  تح تفاق بإرادة الأطراف وهذا الاتفاق هو ظام ا
مبدأتمهيمن عليه بدء من الا يم.  فاق على ا تح يمافذاته، أي ا تح يم هو دستور ا تح  تفاق  ا

زاع هذا  ما يأتي على أثر عمل إرادي لأطراف ا يم إ تح زاع عن طريق ا ه فإن حل ا وم
يم  ك في صورة متسارعة تح يم وذ تح ى ا لجوء إ عمل الإرادي يتجسد في الاتفاق على ا ا

زاع أو في صورة شرط  شوء ا شوئه.إجراء لاحق  متعهد سابق  يم  تح  ا

ون     ور في وثيقة اتقد ي مذ ون الاتفاق ا زاع، وي شوء ا يم بموجب عقد يتم بعد  تح فاق ا
زاع شوء ا طرفين قبل  موجودة بين ا ية ا و قا علاقة ا ذي يمثل ا عقد الأصلي ا  مستقلة عن ا

عقد الأصلي. يم بموجب شرط يوضع في ا تح  وقد يتم اتفاق ا

فصل إ تطرق في هذا ا يم في مفهوم اى وس تح مبحث الأول وصور اتفاق ا يم في ا تح تفاق ا
عقد الأصلي يم وا تح علاقة بين شرط ا ي وا ثا مبحث ا ث. ا ثا مبحث ا  في ا
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مبحث الأول: مفهوم ا يما تح  تفاق ا

تجارية والاقتصا      علاقات ا تشعب ا حها وأهدافها، أدية واختلاف تيجة  شرط مصا صبح 
بيرة سيم يم أهمية  تح يم، ا في عقا لتح لجوء  ى ا ك من خلال الاتفاق إ ية وذ دو تجارية ا د ا

ية  و قا مطلب الأول وطبيعة ا يم في ا تح ى تعريف اتفاق ا ستعرض إ مبحث س وفي هذا ا
يم مع غي تح ييف اتفاق ا ي وت ثا مطلب ا يم في ا تح ثلاتفاق ا ثا مطلب ا عقود في ا  ر من ا

يم تح مطلب الأول: تعريف اتفاق ا  ا

ا حول      ان موضوع دراست يمما  تح يم هو الأساس  ، حيث يعتبر اتفاق اتفاق ا تح ا
تي حددها  اءا عليه تتم جميع الإجراءات ا يم، ب تح ى ا خصومة إ جوء أطراف ا مشروعية 

تلك الأهمية  ظرا  زاع، و لفصل في ا يم  تح غةظام ا ذ تأثير و  با مية م تح عملية ا في سير ا
تهي ى أن ت تطرق ف ،أن تبدأ إ يم ان لابد من ا تح ى بيان موضوع ا ك عامة بصفةإ ذ  ، و 

ه يم، من خلال تحديد مفاهيم عامة حو تح  .توضيح ماهية ا

يم تح فرع الاول: مفهوم ا  ا

يم: -ولاأ تح  تعريف ا

لغة -   يم في ا تح م"ا تفعيل     : يأتي من مصدر "ح فتح، و بمن باب ا اف مع ا تشديد ا
هم  مو بي م فيه، و ح ح يه ا مه في الأمر أي فرض إ ا ح م م، و يقال ح أي أمرو أن يح

مه م أي أجاز فيه ح مته في الأمر فاحت ا و ح مه بي ا أي أجزا ح  1فلان فيما بي

يم  -  تح شأن شخص ":اصطلاحاا هما أي أختيار ذوي ا م بي ما يح خصمين ح يه ا هو تو
هم، لقضاء بي لمحامي ولاية  ون  ازعوا فيه دون أن ي ثر فيما ت بعض " أيضا  2أو أ وقد عرفه ا

محام شخص، أو أشخاص  زاع على ا ه "عقد يتفق الأطراف بمقتضا على طرح ا بأ
مة مختصة". زاع دون مح لفصل في ا هم   يختارو

                                                           
ضراسي، - 1 واسع ا باسط محمد عبد ا يمعبد ا تح قانوني لأتفاق ا نظام  ا درية، ا حديث، الإس جامعي ا تب ا م طبعة  ،ا ا

ى،   .15، ص 2005الأو

وفل، - 2 يم في منازعات عقود الأستثمارحسان  تح جزائر، ا توزيع ،ا شر و ا لطباعة و ا هرمة   .15،ص  2010، دار ا
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يم:-ثانيا لتح قانونية  طبيعة ا  ا

فقهاء      فقه، و حاول عديد من ا يم حيزا لا بأس به من اهتمام ا تح قد احتلت طبيعة ا و
تي ا طبيعة ا ى هذ ا فهاتوصل إ ت مفاهيم، و يرجع هذا الاختلاف  ي غموض و إختلاف ا ا

تهي عليها  تي ي قضائية ا صفة ا تيجة ذات ا يم، و ا تح ذي يقوم عليه ا ى أساس الاتفاقي ا إ
يم و تتمثل  تح م ا م، أي ح مح ه ذو طبيعة إتفاقية أي اا يم أ لتح ية  و قا ظرية طبيعة ا ا

تي يغلب عليها مبدأ سلطان الإرادة حيث ير  عقدية ا م يستمد  ىا مح صار هذا الاتجا أن ا أ
زاعات، و خروج عن الأصل في  فض ا ائيا  ك طريق إستث خصوم، ويعتبر ذ ولايته من أرادة ا

ثقل فيه هو إتفاق الأطراف، ومن هذا الأخير يستمد ز ا قضاء، فمر ازعات على ا م  عرض ا
تيجة و  ون إلا  م لا ي ح ل لا يتجزأ، فا م و الإتفاق  ح فيذية، فهذا ا ت يم قوته ا تح م ا ح

اس لاتفاق أما  ع يم قطبيعة ااإ لتح تي فضائية  وظيفة ا يقوم على أساس مستمد من أصل ا
قضائي و ب تي يقوم بها ا م هي في ذاتها ا مح ون عمل قضائايقوم بها ا ي فإن عمله ي يا و تا

قضاء. عرضيتم  تي تتم أمام ا مراحل ا زاع أمامه على ذات ا  ا

قضاء    تي يقوم بها ا وظيفة ذاتها ا يم يقوم با تح ان ا زاع، و  في و إذ  ة وهي حسم ا دو ا
زاع  ظر ا قضائية و من ثم ف طبيعية ا ضرورة ا تسب با ه ي ازعين، فإ مت ة بين ا عدا تحقيق ا

م يمر مح م  أمام ا ح م مماثل  تهي بح قضاء، و ي تي يمر بها أمام ا بذات الإجراءات ا
فيذ. لت طعن فيه أو فيما يتعلق بقابليته  قاضي، سواء فيما يتعلق با  ا

مختلطة(    ظرية ا يم ) ا لتح بة  مر طبيعة ا ظرية موقف  :أما ا صار هذ ا بحيث أتخذ أ
ثر أ سابقتين فهو أ ظريتين ا تعاقدية و وسط بين ا طبيعة ا عتدالا وواقعية، فهم يوازون بين ا

ية  مر طبيعة ا ون أن ا بة أو مزدوجة، فيقو ه طبيعةمر يم فيرون بأن  لتح قضائية  طبيعة ا ا
م  شئه وتبرز وجها قضائيا بسبب ح ذي ي يم ا تح يم تبرز وجها تعاقديا بسبب إتفاق ا لتح

زاع. ذي يفصل في ا يم ا تح  ا

قضائية  رقتف    ية و الإجرائية ا و قا علاقات ا بحتة، و ا تعاقدية ا علاقات ا ظرية بين ا هذ ا
ك  قضائية و تجعل بذ عقدية و ا سابقتين ا ظريتين ا توفيق بين ا ى ا بحتة، و هي تسعى إ     ا
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قضائية طبيعة ا تعاقدية و ا طبيعة ا يم يحتل موقعا و سطا بين ا تح من أهمي1ا يم ، و ت تح ة ا
لفصل في  ون متفرغين  و مين عادة ما ي مح ازعات لأن ا م سرعة في فض ا ه يتميز با بإ

سرية حيث أن ملف  ثر من ستة أشهر، و يتميز أيضا با خصومة واحدة و عموما لا تتعدى أ
م  محا تقاضي في ا مين حصرا في حين جلسات ا مح طرفين يبقى تحت علم ا خصومة بين ا ا

ية و  لمحافظة عل يم فيها  تح ون ا ل قضية يتو يمين في  مين يقسمون ا مح سى ان ا لا 
مين بحيث  مح حرية إختيار ا ه يتميز با يم أ تح ك من أهميته ا ذ سرية و  حياد و ا على ا

خلاف غير مقيدة  يم بحسم ا تح ى هيئة ا متاحة إ حرية ا يم ببساطة إجراءاته، و ا تح يمتاز ا
ف ازعون إلا بما ي مت فرقاء ا مين برضا تام من ا مح ك طريقة اختيار ا ذ موضوع و  ع حسم ا

هم. م بي هو إختارو  بإرادتهم من يح ان لأ امل الأطمئ هم ب ل م  2بحيث يشعر 

ثا يم-ثا تح  :انواع ا

واع      يم عدة أ تح  : مايليفي تتمثليتفرع عن ا

خاص-   يم ا تح مين و يقومون  ا مح ون ا مهل ويعي مواعيد و ا زاع ا يحدد فيه أطراف ا
يم. تح لفصل في قضايا ا لازمة   3بعزهم أو ردهم و يقومون بتحديد الإجراءات ا

مؤسسي : -   يم ا تح ية دائمة ا ية أو دو ز وط ذي يتولا هيئات أو مؤسسات أو مرا فهو ا
ى قواعد ادا ا يم أست تح ية أو قرارات  مختصة با دو ة تحددها الأتفاقيات ا و إجراءات معي

يم في  تح ثر شيوعا في مجال ا يم هو الأ تح وع من ا هيئات، و هذا ا هذ ا شئة  م ا
ية. دو عقود ا ازعات ا  4م

                                                           
مدنية الأدارية و  ،زهر بن سعيد -1 قانون إجراءات ا ي وفق ا دو تجاري ا يم ا تح مقارنةا قوانين ا شر و ا ل هرمة  ، دار ا

جزائر ، توزيع ا  .-ص  ،ا

ي فراح -2 ا جزائر ،م مدنية و الإدارية ا قانون إجراءات ا نزعات حسب آخر تعديل  حل ا يم طريق بديل  تح ، د.ط دار ا
هدى  جزائر ،عين مليلة،ا  .32-31، ص 2010 ،ا

فسه -3 مرجع   .52، ص ا
مرجع  ،سعيدزهر بن  -4  .32، ص فسها
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ي: -   دو يم ا تح ح  ا مصا ية و ا دو تجارة ا علاقات ا يم في مجال ا تح فيقصد به ا
خارجية لأطراف ا اشئ عن علاقة ا يم ا تح ة على ان ا مشتر شف إرادتهما ا تي ت زاع و ا

يها. تمون إ تي ي دول ا ح خارجية أي خارج ا ية أو مصا    1تجارية دو

داخلي: -   يم ا تح زاع و  ا ي لأطراف ا وط ون ا قا ام ا ذي يتم طبق لأح يم ا تح هو ا
ص  ذي ي ي هو ا وط ون ا قا تهم با تي تطبق على داخل دو قواعد ا افة الإجراءات و ا على 

يم. تح  عملية ا

يم الإختياري:ا  -   زاع و بمحض  تح اء على إتفاق طرفي ا ذي يتم ب يم ا تح فيقصد به ا
هما و اختيار  قائم بي زاع ا فض ا يم  تح ى  ا لجوء بالاختيارهما ا حرة فلهما ا أرادتهما ا

يم الإجباري بحيث يلزم  تح يم، أما ا تح تي تطبق على ا قواعد ا مين و الإجراءات و ا مح ا
زاع في ون طرفي ا قا ازعات. ا م امه في بعض ا خضوع لأح يم و ا تح ى ا لجوء ا  2ا

بدء بتعريف اتفاق او    ما يسمى أقبل ا يم  تح يم أو عقد ا بيه تح ت ا، يجدر ا لى أن عحيا
د  تفرقة ع ى ا عقد مرد إ يم بمصطلح الاتفاق أو ا تح تعبير عن اتفاق ا سبب الاختلاف في ا

عقد بعض بين الاتفاق وا  (3).ا

شاء ا:تفالاتفاق هو ثر على إ هائه.وافق إرادتين أو أ قله أو تعديله أو إ  تزام أو 

عقد هوا قله أو تعديلهفهو أ :وا تزام أو  شاء ا  (4)،خص من الاتفاق فهو توافق إرادتين على إ

ون ا ل عقد ي ك يتضح أن  ون عقدا إلا إ تفاقومن ذ تزام أوأما الاتفاق فلا ي شأ لا ان م  ذا 
ه لتمييز بين الاتفاق وا ،اقلا  رى أهمية   ك يستحسن أن يعبر عن اتفاق ولا  عقد ومع ذ

يم بالا تح صورةا مشارطة. تفاق وعن ا شرط أو ا تي يتخذها هذا الاتفاق با  (5)ا

                                                           
ي فراح  -1 ا مرجع،م سابق ا  .53، ص ا

مرجع -2  .63، ص فسه ا

واسع ضراسي، -3   باسط محمد عبد ا يم,دراسة تحليلية مقارنة،عبد ا تح قانوني لاتفاق ا نظام ا سابق، صا مرجع ا  .62ا
هوري، -4   س رزاق ا جديد عبد ا مدني ا قانون ا وسيط في شرح ا تزاما تزام بوجه عام مصادر الا تراث نظرية الا ، دار احياء ا

ان، ب عربي، بيروت ،  .137،ص 1998ا
واسع ضراسي -5 باسط محمد عبد ا فسها،عبد ا  .62ص،مرجع 



                                                  الفصل الاول: ماهية اتف اق التحكيم

 

 

10 

يم، لاتفاق     لتح ية على تعريف دقيق  دو ية والاتفاقيات ا وط ين ا قوا تشريعات وا م تتفق ا
يم بحيث تطرقت بعض تح تعريف  ا ى صور دون تعريفه وبعضها ربطت هذا ا ين إ قوا ا

يم عقد  بشروط تح هميته في تحديد مضمون الاتفاق رضائيا، وتتجلى أصحته ويعتبر اتفاق ا
زاع ما. جتهم  د معا مين ع  لمح

ي  دو ون ا قا ظر ا ذي يعتبر في  يم يستمد مصدر من الاتفاق ا ل معاهدة دفأي تح ية تش و
يا ملزما الأ و  (1)طراف.عملا قا

ثانيفرع ا فقهيا تعريف ا  :ا

فقهاء إ    ه:يذهب بعض ا يم على ا تح  ى تعريف اتفاق ا

زاع  شأ من  شأ أو ما قد ي هم على عرض ما  خصوم فيما بي ذي يحرر ا ك الاتفاق ا ''ذ
يم'' تح  بخصوص عقد معين على ا

ذي يتفق الأطراف بمقتضا على عرض ومن تعريفات أيضا  عقد ا ك ا يم هو ذ تح ''اتفاق ا
ين  مح فيذ عقد معين على ا اسبة ت مستقبل بم شئ في ا ذي قد ي زاع ا قائم فعلا أو ا زاع ا ا

ة'' دو  (2).بدلا من عرضه على قضاء ا

ذي بمقتضا تتعهد الأطراف بأن ك الاتفاق ا ه ''ذ يم بأ تح فصل في  ويعرف اتفاق ا يتم ا
يم تح هما من خلال ا شوئها بي هما أو محتمل  اشئة بي زاعات ا  (3).ا

محتملة أو هو اتفاق بين طرفين على الاتجا إويعرف أيضا ''  زاعاتهما ا فض  يم  ى تح
ان إواقعة فعلا ا زاع وم تابة وقد يحدد فيه الأطراف موضوع ا ون هذا  يم وي تح جراء ا

تطبيق''وأسماء  واجب ا ون ا ذا قا مين و مح م  ا مح يم تعيين ا تح ويتعين أن يتضمن شرط ا
هم يفية تعيي مين أو تحديد طريقة و مح ان فردا أو ا  (4).أن 

                                                           
ي،مجول محمد  -1 دو يم في منازعات عقود الاستثمار ا تح رة،ا ماستر مذ حقوق،ا سياسية، قسم ا علوم ا حقوق و ا ، لية ا

ية، دو علاقات ا ون ا  .01ص،  2015، جوان ورقلةجامعة قاصدي مرباح،  تخصص قا
واسع  -2 باسط محمد عبد ا سابق،ضراسياعبد ا مرجع ا  .63ص،ا
ية،،محمد بواط   -3 دو نزاعات ا يم في حل ا تح رة ا ية و الادارية  مذ و قا علوم ا لية ا ماستر  ون عام،ا جامعة بن ،قا

شلف علي  .43ص،2007/2008،،ا
مرجع،مجول محمد  -4  .03,صفسه ا
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ذي بمقتضا تتعهد الأطراف بأن يتم فصل    ك الاتفاق ا ه ''ذ ي بأ دو يم ا تح وعرف اتفاق ا
هما أو  اشئة بي ازعة ا م ت هذ في ا ا ك إذا  يم وذ تح هما من خلال ا شوؤها بي محتمل 

ية'' دو تجارة ا ح ا ازعات تتعلق بمصا م    (1).ا

فرقاء    ذي يتفق بمقتضا ا ي ا و قا تصرف ا ك ا يم ''هو ذ تح ك اتفاق ا ذ على ما يعرف 
اشئ أ زاع ا م سلطة حل ا مح ح ا يم ويم تح شوئه بواسطة ا محتمل  فصل فيه بقرار و ا ا

ظر فيه'' مختصة  ة غير ا دو م ا  (2).ملزم يحصل من محا

ل أوسع وتفصيلا    ثر ويش توب ويحدد ا ل اتفاق م ي يتخذ ش و ه ''تصرف قا يعرف على أ
طرفان موضو  ان إفيه ا مين وم مح زاع وأسماء ا ون ع ا قا ك ا ذ يم وقد يحدد  تح جراءات ا

ومون و  مح ذي يطبقه ا زاعا شوء ا يم لاحق على  تح ون اتفاق ا  (3).عادة ما ي

ه ' يم بأ تح سابقة قد عرفت اتفاق ا يم ا تح ك الاتفاق....ما يلاحظ أن تعريفات اتفاق ا ''  ' ذ
شيء ك ا ون ببيان ذ شيء ي يس بإعادة إبهامه. وتعريف ا  و

ذي  تعهد ا ك ا ه ''ذ يم بأ تح ن تعريف اتفاق ا ك يم ل عقد أو معاهدة وعلى ذ ون في ش ي
ذي بمقتضا يلتز  معاهدة وا عقد أو ا مدرج في ا ص ا ك ا م )حسب أطراف الاتفاق( أو ذ

لجوء إ ية أطراف با و اسبة علاقة قا هم بم شئ بي تي ت زاعات ا ل أو بعض ا حل  يم  تح ى ا
ة''  (4).معي

                                                           

سيد حداد1-  ي،حفيظة ا دو تجاري ا يم ا تح عامة في ا نظرية ا موجز في ا حقوقية ،ا شورات حلبي ا ان  ،م ب  2003بيروت 
 .117ص

ان فراح2 -  مدنية و الإدارية  ،م قانون الإجراءات ا نزاعات بحسب أخر تعديل  حل ا يم طريق بديل  تح سابق،،ا مرجع ا  ا
 .92ص 
ي،ورة حليمة 3-  دو تجاري ا يم ا تح ماست ، ا رة ا سياسيةر، مذ علوم ا حقوق و ا حقوقق ،لية ا ة ،سم ا عين ،جامعة خميس مليا
 .21ص،2014-2013 دفلى،

سابق،بواطمحمد  - 4 مرجع ا  .44ص ،ا
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ذي   ه ''الاتفاق ا يم بصفة عامة بأ تح زاع على هيئة  ويعرف اتفاق ا بموجبه يعرض ا
يم بأخذ أحدى  تح زاع'' والاتفاق ا لأطراف ا م ملزم  لفصل فيه بح ة  ية معي يم دو تح ا

يم صورتين تح يم أو مشارطة ا تح فقه أما شرط ا  (1)دى ا

تعريفات تعريف ستخلص من هذ ا يم او تح ه ''هو اتفاق بين طرفين على أن  جامعا لاتفاق ا بأ
يم جميع أو ى يحيلا إ تح هما بشأن ا شأ بي شأت أو قد ت تي  محددة ا ازعات ا م بعض ا
ت أ علاقة ا ية محددة وتعاقدية  و يم في صورة قا تح ون اتفاق ا و غير تعاقدية ويجوز أن ي
ك في شرط  فصل'' وذ عقد أو صورة اتفاق م يم وارد في ا تح ى ا لجوء إ ة الاتفاق على ا حا

ازعة بين الأطراف م شأة ا يم بعد  تح  (2).ا

فرع ث ا ثا يةا دو تعريف في ضل الاتفاقيات ا  : ا

ية فقد جاء في مقطع الاتفاقيات     دو يم حيث عرفت  ا تح لم عن الاتفاق ا صوص تت على 
فقرة )ط('' ى ا مادة الأو يم في ا تح  اتفاقية عمان اتفاق ا

 '' زاع أو بعد شوء ا يم سواء قبل  ى تح لجوء إ تابة على ا يم هو اتفاق الأطراف  تح اتفاق ا
مادة  ه 3/1وتضيف ا فس الاتفاقية أ ى  :من  طريقتين الأو يم بإحدى ا لتح خضوع  ''يتم ا

شوء  ية باتفاق لاحق على  ثا علاقة وا مبرمة بين ذوي ا عقود ا يم في ا تح بإدراج شرط ا
يم في آن واحد وهو ما أخذ ،(3)زاعا تح ي شرط ومشارطة ا يم يع تح أي أن مصطلح اتفاق ا

ي دو تجاري ا يم ا لتح موذجي  ون ا قا ذا ا يويورك و جزائري واتفاقية ب مشرع ا  (4).به ا

 
 

                                                           
د محمد قاضي -1 ي ،خا دو تجاري ا يم ا تح شروقموسوعة ا قاهرة مصر ،1ط ،, دار ا  164ص ،2002-1423 ،ا
ان فراح  -2 سابق، م مرجع ا  .93ص،ا
ي -3 دو تجاري ا يم ا لتح عربية  ي:1987  اتفاقية عمان ا ترو موقع الا   http://www.aiadr.com/con7.htm، ا
زيارة يوم ،   .9/02/2017تاريخ ا
رقابة،فيروز حوت -4 ية ا دو جزائري و الاتفاقيات ا قانون ا ي في ضوء ا دو تجاري ا يم ا لتح قضائية  ة، ا ماجستير رسا  ،ا

ون،لية  قا عقود،ا ون ا بويرة،  فرع قا حاج ،ا د او لي مح  .74ص،2016-7-14جامعة ا

http://www.aiadr.com/con7.htm
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تحأ يويورك فقد عرفت اتفاق ا فقرة الأما اتفاقية  ية ا ثا مادة ا ية منيم في ا ثا ى وا الاتفاقية  و
صها  :ب

تو  -1 ة متعاقدة بأي اتفاق م ل دو طرفان بأن يحيلوا إتعترف  يم جميعب يتعهد فيه ا   ى تح
ية محددة تعاقدية أو ا و لعلاقة قا سبة  هما با شأ بي شأت أو قد ت خلافات أو أية خلافات 

يم تح ن تسويته عن طريق ا  .غير تعاقدية تتصل بموضوع يم

يم موقع يشمل  -2 تح عقد أو أي اتفاق ا يم يرد في ا توب'' أي شرط تح مصطلح ''اتفاق م
ة.  (1)عليه من طرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متباد

ص اتفاقية الأ    ليا أو وت بحر  لبضائع عن طريق ا ي  دو قل ا متعلقة بعقود ا متحدة ا مم ا
فصل  يم في ا تح مادة  15جزئيا على تعريف اتفاقيات ا يم في ا تح ا 75/1تحت اسم ا '' ره

فصل ي ام هذا ا طرفين أن يتفق على أن يحال إبإح قل جوز  شأ بشأن  زاع قد ي يم أي  ى تح
بضائع بمقتضى هذ الاتفاقية  (2).ا

بلدان الأ   صت اتفاقية ا تحوقد  ية بشأن ا ه مري ى م مادة الأو ي في ا دو تجاري ا يم ا
ذي يتعهد الأ''الاتفاق  شأ ا فض أية خلافات قد ت يم  لحصول على قرار تح طراف بموجبه 

ص على الاتفاق في صك يوقع من  هما فيما يتعلق بمعاملة تجارية يعد صحيحا ويجب ا بي
س'' تل برقيات أو ا رسائل ا ل تبادل  طرفين أو في ش  (3).قبل ا

 

 

 

                                                           
يويورك بش -1 يويورك اتفاقية  بية لان اأاتفاقية  مين الأج مح ام ا فيذ أح ي:.1958عتراف و ت ترو موقع الا  ا

http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=2943 ،  زيارة يوم  .10/02/2017تاريخ ا
ليا أو جزئيا  -2 بحر  لبضائع عن طريق ا ي  دو قل ا متعلقة بعقود ا متحدة ا  .2008اتفاقية الامم ا
يم -3 تح ية بشان ا بلدان الأمري ي  اتفاقية ا دو ي:1975ا ترو موقع الا  ، ا

http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=7080 ، زيارة يوم  .9/02/2017تاريخ ا

 

http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=2943
http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=7080
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رابعفرع  تا جزائري وا قانون ا تعريف في ا مقارنة:ا  شريعات ا

مادة     يم في ا تح جزائري اتفاق ا مشرع ا  تقبلذي من ف ا ج م ا ''الاتفاق ا 1011وعرف ا
شوءالأ زاع سبق  يم طراف بموجبه عرض ا تح ي هذا قبول الأطراف عرض  (1).على ا '' يع

مسبق بين الأطراف على  ك الاتفاق ا مقصود بذ يم وا تح هما على ا شأ بي ى زاع  لجوء إ ا
يم. تح  (2)ا

ىأ   عاشرة فقرة الأو مادة ا ما يلي في ا مصري فقد عرفه  مشرع ا يم  من ما ا ون تح قا
مصري رقم  تح 1994/ 27ا تسوية ''اتفاق ا يم  تح ى ا تجاء إ طرفين على ا يم هو اتفاق ا

ة ل أ ية معي و قا اسبة علاقة ا هما بم شأ بي ن أن ت شأت  أو يم تي  ازعات ا م و بعض ا
ت أ ا  (3).و غير عقدية''عقدية 

سي فقد أ تو مشرع ا باب الأما ا يم في ا تح ي ول فيعرف اتفاقية ا ثا فصل ا ون من  ا قا
سي رقم  تو يم ا تزام أ على 42/1993تح ها ''هي ا يم طراف على أن أ تح يقضوا بواسطة ا

ت  ا ة تعاقدية  ية معي و هم بشأن علاقة قا تي قد تقوم بي قائمة أو ا زاعات ا ل أو بعض ا
يم'' تح يمي أو صيغة الاتفاق على ا تح شرط ا تسي الاتفاقية صبغة ا  (4).أو غير تعاقدية وت

سوري  يم ا تح ون ا ه  في 04/2008 رقموعرف قا يم على أ تح ى اتفاق ا مادة الأو ''اتفاق ا
لجوء إ زاع على ا ن طرفي ا شأت أو يم تي  ازعات ا م ل أو بعض ا لفصل في  يم  تح ى ا

ت أو غير عقدية'' ا ة عقدية  ية معي و هما بشأن علاقة قا شأ بي  (5).أن ت

                                                           
ون رقم  - 1 مؤرخ ف  09-08قا موافق ل 1429صفر  18ا ية و الإدارية 2008فبراير  25ا مد ون الإجراءات ا  يتضمن قا

جزا  .113ص ئريا
سابق،،مجول محمد - 2 مرجع ا  .03ص ا
ون رقم  - 3 مؤرخ في  1994/ 27قا قعدة  7ا موافق  1414ذي ا يم  1994ابريل  18ا تح ون في شأن ا  متضمن قا

مصري  مواا تجارية دفي ا ية وا مد  .ا
4
سي رقم  -  تو يم ا ون تح ي:، 42/1993قا ترو موقع الا  ا

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm،  زيارة يوم  .25/02/2017تاريخ ا
سوري رقم  - 5 يم ا ون تح ي: .04/2008قا ترو موقع الا  ا

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2651 زيارة يوم  .25/02/2017، تاريخ ا

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2651
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2651
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مادة )    ي رقم ( من 2وعرفته ا يم يم ا تح ون ا ه 94-22قا طرفين على بأ  ''موافقة ا
تجاء إ د في الا يم )أي ب تح يم )أي عقد مستقل( أو شرط ا تح تي تشملها وثيقة ا يم وا تح ى ا

عقد(''  (1).ا

مادة )    تجاري ا7وعرفت ا يم ا لتح موذجي  رال ا يس ون الاو عام ( من قا ي   1985دو
صت فقرة الأ ه ''هحيث  يم على ا تح ى على اتفاق ا ى اتفاق بين طرفين على أن يحيلا إ وو

يم جميع أو بعض ا تح ية محددة ز ا و هما بشأن علاقة قا شأ بي شأت أو قد ت تي  اعات ا
ت  ا يتعاقدية أم غير تعاقدية، ويجوز أسواء  تح ون اتفاق ا يم وارد في ن ي د تح ل ب م في ش

فصل''عقد أ ل اتفاق م  (2).و في ش

تورة سامي    د ذي شاع اة راشد أوترى ا يم ا تح ه مؤخرا تعبير واسعا ن تعبير اتفاق ا ستعما
تقليديت هقصد ب صورتين ا زاع قادم يان يشمل ا يم في صدد  تح معروفتين وهما: مشارطة ا ن ا

هما لجوء إ فعلا بي ذي يقرر ا يم ا تح تي قد تثور وشرط ا زاعات ا حل ا وسيلة  يم  تح ى ا
 (3).طرافمستقبلا بين الأ

ي ما    يم يم ا تح ون ا يم في قا تح  يلي: ويلاحظ على تعريف اتفاق ا

ان غير موفق في استخدامه  أولا: ه ''موافقة'' و  يم بأ تح ي بدأ تعريفه لاتفاق ا يم ون ا قا أن ا
ية لا و قا ته ا لفظ لأن دلا تقاء الإ هذا ا  رادتين.تعبر تعبيرا دقيقا عن ا

ا يظهر  ثانيا: زاع بعبارة طرفين وه ه عبر عن أطراف ا طرفين'' غير جامع لأ فظ ''ا أن 
تساؤل ز  ا حل إذا تعدد أطراف ا فظ الأاع؟ عما هو ا بغي استخدام  ان ي ه   طراف بدلاأي أ

ثر ان الاتفاق بين طرفين أو أ ية تشمل فيما إذا  و قا ته ا ون دلا يد (4)من طرفين   تأ ، و

                                                           
ي رقم  - 1 يم يم ا تح ون ا ي: .94-22قا ترو موقع الا  ا

.//، تاريخ الزيارة يوم   http://www.alexalaw.com/t8044-topic 
سترال - 2 ون الاو عام  قا ي  دو تجاري ا يم ا لتح موذجي  معدل في 1985ا ي:2010-2006ا ترو موقع الا  ،ا

a.pdf-revised-rules-revised/arb-rules-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb  ،
زيارة يوم   .12/03/2017تاريخ ا

سابق ،محمد بواط - 3 مرجع ا   .44ص ،ا
ضراسي  - 4 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابقا  .64-63ص ص  ،ا

http://www.alexalaw.com/t8044-topic
http://www.alexalaw.com/t8044-topic
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
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ثر ما مادة ) أ ص ا مصري 4/3جاء به  يم ا ون تح صت على  1994-27رقم ( من قا تي  وا
ت ه ''تتصرف عبارة طرفي ا ىأ ون إ قا يم في هذا ا و تعددوا'' ح يم و تح  . الأطراف ا

ثا: صورتين ثا ي قد اشتمل على ا يم ون ا قا تعريف في ا متعارف عليها  أن ا تقليديتين ا ا
يم وهي تح ت لاتفاق ا ية شرط ا ثا صورة ا يمصورة مشارطة وا يم ، (1)ح تح وسواء اتخذا اتفاق ا

تعريفإ يم يتطلب أ حدى صورتين فإن ا تح تقليدي لاتفاق ا ون موضوع هذا الاتفاق ا ن ي
ية دو تجارة ا ح ا  (2).متصلا بمصا

تعريف إ رابعا: يم عدم إشارة ا تح ذي هو موضوع ا خلاف ا ازعة أو ا م هدف ى ا رغم أن ا
خلاف زاع أو ا  (3).من الاتفاق هو حل ا

مصري   مشرع ا د تعريفه لإف وأما ا تقليدي لم يخرج ع تعريف ا يم عن هذا ا تح ذيفاق ا  ا
و  مصري، وا يم ا ون تح ورة سلفا من قا عاشرة مذ مادة ا ته ا واسع تضم تعريف ا اقع أن هذا ا

ذي أ مصري ا مشرع ا عاشرة تفاق لاعطا ا مادة ا ية من ا ثا فقرة ا ص عليه في ا يم ما  تح ا
يم والا10/2) تح ل من شرط ا تي تشمل  تقليدي ( وا فقهي ا يم يتماشي مع تعريف ا تح تفاق ا

ظ لاتفاق يم، ومع ما هو ملحوظ في الأ تح ية.ا دو معاهدات ا ية وا و قا  (4)مة ا

ا أ صويتضح  مادة  ت عليهيضا من  را 1011ا ذ فة ا جزائري قد وضع  سا مشرع ا أن ا
جزائري  مشرع ا رى ضرورة تدخل ا ا  يم ومن ه تح يس الاتفاق ا يم و تح مشارطة ا تعريف 

ك با ذي وقع فيه وذ خطأ ا فة تصحيح ا سا مادة ا ص ا وارد في  يم'' ا تح فظ ''اتفاق ا ستبدال 
رى ما  يم''  تح ر بلفظ ''مشارطة ا ذ يم عضرورة وضع تعريف جامع ا تح  .لاتفاق ا

ز على عدة أويظهر جليا من  يم يرت تح سابقة أن اتفاق ا  مور تبرز جوهر:تعاريف ا

                                                           
ضراسي  - 1 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق،عبد ا مرجع ا  .64ص ، ا
حدا - 2 سيد ا يم د،حفيظة ا تح معاصرة بشان اتفاق ا جامعي ،الاتجاهات ا ر ا ف درية ،دار ا   .14ص ، 2001،الإس
ضراسي  - 3 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع،عبد ا  .64ص ،فسه  ا
حدادحفيظة  - 4 سيد ا فسه، ،ا مرجع   .15صا
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ه تراضى وتلاقي إ أولا: تسوية أ وسيلة  يم  تح ة على اتخاذ ا ية معي و رادتين طرفي علاقة قا
علاقة  شأ عن تلك ا شأت أو قد ت تي  ازعات ا م اا علاقة عقدية أأيا  و غير ن أساس تلك ا

 عقدية.

اش ثانيا: ازعات ا م ل أو بعض ا فصل في  يم سلطة ا تح مين أو هيئة ا مح ئة عن تحويل ا
ب عملا أ غا علاقة وا يم في الاتفاقهذ ا تح ة محل ا مسأ  .ن تحدد ا

ثا: لجوء إ ثا زاع أن الاتفاق على ا شوء  ون سابق على  يم قد ي تح طرفين و ى ا هو ما بين ا
يم( أو )مشارط تح يم(يسمى )شرط ا تح تعريفات أصبحت جميع  (1)ة ا ومن خلال هذ ا

سابقة أو  ازعات ا م يم في ا تح ين تستعمل مصطلحات تدل على اختصاص ا قوا الاتفاقيات وا
تجار  يم ا لتح موذجي  ون ا قا صوصها من ا لاحقة لإبرام عقد ومعظمها تستمد روح  ي ا

تجاري  ون ا لقا متحدة  ة الأمم ا ج ذي وضعته  ي ا دو ة  (cnudci)ا ته 1985س ة  و عد س
ة  2006 تشرت ا 2010وس ي.حيث ا دو يم ا تح  (2)تشارا واسعا على مستوى ا

يم تح قانونية لاتفاق ا طبيعة ا ثاني:ا مطلب ا  ا

متفق عليه أن الاتفا     يم هو عقد يتم من ا تح مبدأ ق على ا بين الأطراف ويعد مظهر 
تائجه حرية سلطان الإ ذي من  عقود شالأفراد في إرادة وا ريطة عدم برام ما يشاءون من ا

عام أو الأ ظام ا ل فتها  عامة.مخا  (3)داب ا

يم   تح يا مع تسليمهم بأن اتفاق ا فقهاء في ايطا ه  هذا ويري بعض ا هم يرون أ يعد عقدا ألا أ
طبيعة ه ا يس  ه طبيعة إ عقد  ما  عقود وا  خاصة با ى أن جرائيا رأي إ د هذا ا ة عامة ويست

خصومة.إ ظيم ا يم يؤثر في وجود وت تح  فاق ا

عقود في أن أر اتفف هذ الإلوتخت   يستا متقابلتين، وا  قات عن ا طرفين  هما متوازيتين ما ادتي ا
ا بص ون فلس ت د بين إرادتين  ما بصدد تسا م ادد تقابل إرادتين وا  مح ى ا رادة واحدة تتجه إ

                                                           
ي ،زهر بن سعيد - 1 دو تجاري ا يم ا تح مقارنة ا قونين ا لقانون ا ج م ا و ا سابق، صوفقا  مرجع ا  .52، ا
سابق ،مجول محمد - 2 مرجع ا  .04ص، ا
سابق ،ص  - 3 مرجع ا ضراسي ،ا واسع ا باسط محمد عبد ا  .65عبد ا
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ا أ ن قبولما أ يم يعد ر تح مهمة ا م  مح فقه ساسيا في هذا اا ص عليه ا لاتفاق وهذا ما 
مقارة سلامي ومعظم تشريعاتالإ  (1).ا

ييف من أ   ت تقد هذا ا قائل: أن عقد وقد ا رأي ا ون صار ا يم عقد خاص من عقود قا تح ا
يم لا تح ك مبررين بأن عقد ا دهم في ذ ي وس مد ه يبرم جرايدخل في عداد أعمال إ ا ئية لأ

ظمة  م بطلان ا قواعد ا اصرها ولا يخضع  صرا من ع ن اعتبار ع خصومة فلا يم قبل بدء ا
ي مد ون ا قا ية بين الأشخاص ، (2) في ا مد عقود ا خاص بعضهم ببعض أو وتبرم ا ون ا قا ا

يس باعتبار صاحب سيادة عام  ون ا قا هم وبين شخص من ا يم ،بي تح ويعتبر عقد اتفاقية ا
هم أو مع شخص من  قول فيما بي ما سبق ا خاص  ون ا قا ه يبرم بين أشخاص ا ي لأ عقد مد

خاص. ون ا قا ام ا عام ويطبق عليه أح ون ا قا  (3)أشخاص ا

ييف عقد ومن هذا   ه يتعين ت طلق فإ م ه ا ا د ع ه عقد تتو يم على أ تح ه في ا  تزاماته شأ

ك شأن أي عقد آ يم عقد يسبق الإذ تح ل مرحلة من مراحلها.خر فالاتفاق ا  (4)جراءات ولا يش

باحث  ذي يؤيد ا رأي ا ي وهو ا مد ون ا قا عقود ا يم عقد خاص من ا تح ك يعد اتفاق ا وبذ
ون  يم أو في اتفاق مستقل أن ي تح زاع في مشارطة ا ة فيجب تحديد ا ه شروط معي ه   لأ

يم. لتح زاع قابل   (5)محل 

ثاني: م مطلب ا عقود الأا يم بين ا تح  خرىوقع اتفاق ا

لم في ه ت عقود.س يم مع غير من ا تح ييف اتفاق ا د عن ت ب  ذا ا

 

                                                           
سابق،محمد بواط - 1 مرجع ا  .45،ص  ا
ضراسي -2 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابق، ا  .65ص ا
جزائري،بيهة بومعزة -3 قانون ا يم في ا تح قانونية لاتفاق ا طبيعة ا تواصل في الاقتصاد، ا حقوق، جامعة مجلة ا لية ا

ابة ، 35عدد باجي مختار،  .228ص ،ع
سيد حداد -4 نظرية ،حفيظة ا موجز في ا تجاريا يم ا تح عامة في ا ي ا دو سابق ،ا مرجع ا  .163ص  ،ا
سابق  ،محمد بواط -5 مرجع ا  .45ص ، ا
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موضوعالأ فرع  عقود من حيث ا يم وتقسيم ا تح  ول:اتفاق ا

ي فرسي   مد ون ا ر قا ين الأ ذ ذا قوا ن تو ه يم لعقود بحيث أ قسيم خرى عن تقسيمات 
موضوع أما أ عقود من حيث ا ون عقد مسمى أو عقد غير مسمى وأما أن ا ون عقد ن ي ي

وين إبسيطا ت عقود من حيث ا قسم ا ل، وت قسم ى عقود رضائية وعقود ش ية وت ية وعقود عي
بينمن حيث الأثر إ لجا قسم إ ى عقود ملزمة  ب واحد وت جا ى عقود معاوضة وعقود ملزمة 

 (1) وعقود تبرع.

و  قا موضوع إويقسم فقه ا عقود من حيث ا ي ا مد مسمى: هو عقد ى عقود مسماة ن ا فعقد ا
ون قا تيجة تعاملهم وخصصه ا اس  ذي يشاع بين ا ه بإ ا فل ببيا ظيمه وت ى ت سم معين وتو

فئة الأوذ شيوعه بين أفراد أما ا م يخصها  خرىك  تي  وهي عقود غير مسماة فهي عقود ا
ون قا ظيمها وباعتبار  ا ى ت م يتو م يفصلاقل شيوعا  هاباسم معين و امها  فلمشرع  و في اح
تفى  عامةا قواعد ا مسماة تقوم على ،  (2) بتطبيق ا من في أن عقود ا هما  ي تمييز بي فإن ا

ظيم تشريعي خاص بها. عقود غير مسماة يوجد ت عقود أما ا ظيم تشريعي خاص بهذ ا  ت

يموب تح ون ا ضيما خاصا يتمثل في قا يم ت تح مشرع قد وضع لاتفاق ا مفهوم فا  هذا ا

طبق(3) ون  و لقا عام  ظيم ا ت موجودة في ا يم ثم قواعد ا تح ون ا موجودة في قا عليه قواعد ا
يم من ضمن  تح يم وبهذا يعد اتفاق ا تح ون ا قا مطلوبة في ا قاعدة ا م توجد ا ي إذا  مد ا

مسماة عقود ا ظيم ، (4) ا لت مل  م مرجعية وا ون بمثابة ا لعقود ي عام  ظيم ا ت خاص بخلاف فا ا
لعقود. عام  ظيم ا ت تي يطبق عليها ا عقود غير مسماة وا  ا

   

                                                           
1
هوري -  س رزاق ا تزام،عبد ا تزام بوجه عام مصادر الا جديد نظرية الا مدني ا قانون ا وسيط في شرح ا سابق  ،ا مرجع ا ا
 .150-149ص ،

مرجع    - 2  .154-153ص  ،فسها
ضراسيعبد  - 3 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق ،ا مرجع ا  .66ص  ،ا
سابق،محمد بواط  - 4 مرجع ا  .46ص  ،ا
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قو     موضوع إت عقود من حيث ا بسيط هو ما سم ا عقد ا ى عقود بسيطة وعقود مختلطة فا
ن مزيجا  م ي متعددة أاقتصر على عقد واحد و ان مزيجا من عقود ا مختلط هو ما  عقد ا ما ا

 (1)جميعا فأصبحت عقد واحدا. من عقود متعددة اختلطت

ن تعريف    مختلط أ ويم ه يحتوى على خصائعقد ا يفه أ د ت ذي يظهر ع ص يضا هو ا
ية لأ و تقا بسيطة لأن إرادة الأثر من عقد وعليه يعد اتفاق ا عقود ا يم من ضمن ا طراف ح

زاع عن  حل ا يم تتجه  تح لجوء إفي اتفاق ا مين مختارين دون ا قضاء طريق مح ى ا
 (2)رادة فيه محددة.فالإ

وين ت عقود من حيث ا يم وتقسيم ا تح ثاني: اتفاق ا  فرع ا

عقود من حيث    قسم ا فئة الأ ت ى ثلاث فئات ا ها إ وي ية هي ت ثا فئة ا ى عقود رضائية وا و
ف رضائي هو ما ي عقد ا ية، فا ثة هي عقود عي ثا فئة ا لية وا عقاد عقود ش تراضي ي في ا

متعاقدين، أي اقتران الإ تراضي و ا قبول فا ون ايجاب با ذي ي . وبعبارة أخرى (3)عقدحد هو ا
في مجرد توافق الإرادتين عليه فالإ عقود ت وع من ا جردة عن أي ظرف مبذاتها و رادة في هذا ا

تابة أ شائها، وسواءيستلزم لإ لفظ أو ا تراضي با موقف أخر يدل  يشارة أو باتخاذ أو الإحل ا
متعاقدين، بل يجب إفراغه في  (4)عليه. لي: هو ما لا يتم بمجرد تراضي ا ش ويعرف عقد ا

عقد،  ل ورقة رسمية يدون فيها ا ون هذا في ش ثر ما ي ون وأ قا ه ا ل مخصوص يعي ش
ك تسليم  تراضي، بل يجب علاوة على ذ ي هو عقد لا يتم بمجرد ا عي عقد ا ك ا ذ ويعرف 

عي تعاقد.ا  (5)ن محل ا

سابقة وبا تعريفات ا يم إستقراء ا تح جد أن الاتفاق ا يم  تح ان وتصديقها على اتفاق ا ذا 
ون يتطلب ا قا لية أما إا ش عقود ا ه فهو من ا ا ن من أر عقاد بحيث تصبح ر ان تابة لا ذا 

                                                           
هوري - 1 س رزاق ا مرجع ،عبد ا سابقا  .158ص  ،ا
ضراسي - 2 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابق ا  .67ص ،ا
هوري - 3 س رزاق ا مرجع ،عبد ا  .150ص  ،فسه ا
سعديمحمد صبري  - 4 تزامات ،ا لا عامة  نظرية ا جزائري ا مدني ا تزام–شرح قانون ا قانوني -مصادر الا تصرف ا  ا
جزء الأول، هدى ،ا جزائر،عين مليلة  ،دار ا   .55ص  ،2004 ، 2ط،ا

هوري - 5 س رزاق ا مرجع ،عبد ا  .153-150ص  ص فسه ، ا
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ون يتطلب ا قا لإا تشريعات تابة  رضائية وقد وجد تباين بين ا ثبات فقط فهو من عقود ا
تشريعات تضفي  ية فبعض ا وط ثرها شيوعا هو إا ة أ ات معي يم ضما تح خراجه على اتفاق ا

مها مبدأ تي يح تصرفات ا تي يجب إ من دائرة ا ى تصرفات ا رضائية وضمه إ فراغها في ا
ظم قيض تماما فإن ا ل معين وعلى ا م تجد مبررا بوجوب إالا ش ية  سو خضاع اتفاق جلوس

يم ولا حتى وسيلة  تح صحة اتفاق ا تابة شرطا  م تجعل من  ل معين و ش يم  تح لإثباته ا
لقاضي حسب تقديرموا   ك  ت ذ  (1).ا تر

ث: اتفاق  ثا عقود من حيث الأ فرع ا يم وتقسيم ا تح  ثرا

عقود من حيث أثرها   قسم ا ب واحد وعقود ى عقود إ ت جا بين وعقود ملزمة  لجا ملزمة 
ب ثان.  معاوضة وعقود تبرع من جا

جانبين ملزم  عقد ا تزامات متفا شئ ا ذي ي متعاقدين، أ: هو عقد ا ل من ا ما قابلة في ذمة 
ب وا جا ملزم  عقد ا تزامات إا شئ ا ذي ي عقد ا متعاقدين. لاحد هو ا ب أحد ا  (2)في جا

ب  صادر من جا ي ا و قا تصرف ا ب واحد وا جا ملزم  عقد ا ي واحد أويجب عدم خلط بين ا
عقد فردة فا ذي يصدر بإرادة م عقد ا عقد  ا ي يتم وي ب واحد لابد من توافق إرادتين  جا  ملزم 

عقد، أ فردة.ا ون بإرادة م ه ي ب واحد فإ جا ي  و قا تصرف ا عق(3) ما ا ذا يتضح أن ا ود وه
عقد. ل من طرفي ا تزامات على  شئ ا تي ت بين هي تلك ا لجا ملزمة   ا

يم     تح ك على اتفاق ا ه يرتب وبتطبيق ذ بين لأ جا ملزمة  ه بلا شك هو من  عقود ا جد ا
زاع  تزام تقع على عاتقهم طرفيه ا متعاقدين فهذا ا ل من ا تزامات وحقوق متقابلة في ذمة  ا

لاهما يلت زاع محل الاتفاق أزم ف م بعدم طرح ا زاع بواسطة مح قضاء وأن يتم حل هذا ا مام ا
يم. تح  (4)أو هيئة ا

ل  ن ماغير أ تزاما واحدا يقع على عاتق  شئ ا صدد هو أن ي يم في هذا ا تح يميز اتفاق ا
يس ا تبادل و عقود وتختلف من طرف لأخر اتز من طرفيه على سبيل ا مات مختلفة بخلاف ا

                                                           
ضراسي -1 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابقا  .69-68ص  ، صا
هوري -2 س رزاق ا سابق،عبد ا مرجع ا  .158ص  ،ا
سعدي -3 سابق، محمد صبري ا مرجع ا  .60ص  ،ا
ضراسي -4 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا  .70ص  فسه، ا
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بين. جا ملزمة  عقود ا حال في غير من ا ملزم  (1)ما هو ا عقد ا يه أن ا وما تجدر الإشارة إ
ان  تزام  فيذها في ذمته من ا متعاقدين بت م يقم احد ا بين إذا  متعاقد الأخر أن يفسخ لجا

ف عقد وهذا ما يسمى عادة بشرط ا ي. او سخاا ضم   (2)ا

ت يم ومما لاشك فإن اتفاق ا متمثلة في أح تزام ايتميز بخاصية وا ل من حادية الا واقع على 
ها أن تلغي الآ ملز طرفيه من شأ مترتبة عن عقود ا تزامات ا تقابل الا وفة  مأ بين ثار ا جا مة 

فيذ أ ت دفع بعدم ا فا ت عدم ا فسخ  زاعه إو ا طرفين  يم لايذ، فإذا رفع أحد ا تح  ى هيئة ا
ط يم أ خررف الأيتصور أن يدفع ا تح فيذ ا وان يطلب بفسخ اتفاق ا ت يم بعدم ا تح مام هيئة ا

فيذ  تزامهعدم قيام خصمه بت لجوء إ (3)ا خصم في ا اشئ عن اتفاق لأن حق ا يم ا ى تح
اشئ عن هذا الا تزامه ا يم هو عين ا تح عقود من حيث أثرها إو  ،(4)تفاقا قسم ا ك ت ى ذ

ذي يأخذ فعقود معاوضة وعقود  عقد ا تبرع، فعقود معاوضة هو ا متعاقدين مقابلا ا ل من ا يه 
ما أ متعاقد الأخر مقابلا  .ما أعطا ولا يعطي ا  (5)خذ

ك أ يس ويلاحظ  من خلال ذ يم  تح تحديد إن اتفاق ا تبرع على وجه ا ن من عقود ا ما يم
معاوضة عقود مل اعتبار من عقود ا ه من ا بين.على اعتبار ا جا  زمة 

اك من يرى أ   ة لأطرافه وه فعة متباد ه يتضمن م معاوضة لأ يم من عقود ا تح ن اتفاق ا
عديد تي من أتتمثل في رغبتهم في الاستفادة من مزايا ا يم وا تح تي يقدمها ا همها سرعة ة ا

مين متخصصين بطبيع زاع عن طريق مح فصل في ا ا من هذا ا زاع ويتبين  ن أة هذا ا
ه من عقود  ي ا ك لا يع تبرع إلا أن ذ ه من عقود ا ييفه على ا ن ت يم لا يم تح اتفاق ا

ه لا يرد ع ك لأ معاوضة وذ ما يرد ا تبرع به وا  تعاوض عليه أو ا ن ا لى حق موضوعي يم

                                                           
ية،محمد بواط -1 دو نزاعات ا يم في حل ا تح سابق، ا مرجع ا  .47ص  ،ا
هوري -2 س رزاق ا مرجع ،عبد ا سابق  ا  .158ص  ،ا
ضراسي -3 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابق،ص ا  .72-71ص  ا

مرجع  ،محمد بواط - 4  .47ص  ، فسها
هوري - 5 س رزاق ا مرجع  ،عبد ا  .162ص  ، فسها
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م أ ى مح لجوء إ لفصلعلى عمل إجرائي يتمثل في ا يم  تح اع عن  و هيئة ا زاع والامت في ا
لج قضاء.وء إا  (1)ى ا

ه توجإ   ن اعتبار عقد معاوضة إلا ا ة يم يم د حا تح ل اتفاق ا يم ش تح ذا اتخذ اتفاق ا
ن صلح فيم ك إذا اتفق الأطراف على إسقاط جزء من  با ه عقد معاوضة وذ يفه على ا ت

خصم جزءا من ادعاءاته.ءات مقابل إدعاالإ  (2)سقاط ا

ثاني: صور اتفاق ا مبحث ا يم:ا  تح

يم، وهذا الاتفاق إما     تح ى ا لجوء إ يم هو أساس ا تح ر أن اتفاق ا ا مما سبق ذ يتضح 
فقه  هم، و يطلق عليها ا فعل بي زاع قائم با اسبة  خصوم بم ون في صورة عقد بين ا أن ي

ها  تي يعبر ع صورة ا يم، وهي ا تح يم'' أو عقد ا تح عربي تسمية ''مشارطة ا يم ا تح ا
عقود ويتضمن يالاخت د في عقد من ا يم في صورة شرط أو ب تح ون اتفاق ا اري وأما أن ي

يم ويطلق عليه  تح ى ا فيذ أو تفسير إ د ت عقد ع شأ بين أطراف ا تي قد ت ازعات ا م ة ا إحا
يمتسمية ''شرط  تح معاملةا ية مقتضاها: وحدة ا و يم حقيقة قا تح س اتفاق ا ية  ''، ويع و قا ا

سابقتين ''شرط أو مشارطة''  (3). لصورتين ا

يم حيث تخصص مطلب الأول    تح مختلفة لاتفاق ا ال ا درس  الأش طلق س م ومن هذا ا
يم  تح مشارطة ا ي  ثا مطلب ا خصص ا ما  زاع بي شوء ا يم أي الاتفاق سابق  تح شرط ا

زاع. شوء ا لاحق   أي الاتفاق ا

مطلب الأول يما تح  :شرط ا

مقارة، و  تشريعات ا فقه وفي ا يم في ا تح مطلب تعريف ا اول في هذا ا ت طبيعة س بين ا
يم. تح شرط ا ية  و قا  ا

 

                                                           
ضراسي -1 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع،عبد ا سابق ا  .71ص  ،ا
مرجع ،محمد بواط  -2 سابق  ا  .48ص  ،ا
ية،،محمد بواط -3 دو نزاعات ا يم في حل ا تح مرجع ،ا سابق ا  .52،ص  ا
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يم تح  فرع الأول: تعريف شرط ا

فقه يم في ا تح  أولا: تعريف شرط ا

زاع حول تفسير    شئ من  ة ما ي يم )اتفاق الأطراف على إحا تح عقد أو يقصد بشرط ا ا
عقد الأصلي  فس ا شرط في  يم وقد يرد هذا ا تح فيذ بفصل فيه بواسطة ا رابطة –ت مصدر ا

ية و قا   (1) (.أو في اتفاق لاحق -ا

علاقة  تظر فيه أطراف ا زاع، فلا ي عقد وقبل حدوث ا د إتمام ا ه )اتفاق يتم ع وعرف أيضا بأ
ما يسبقون  زاع، وا  شوب ا ية  و قا ه ا ذي يبرمو عقد ا يم مقدما في ا تح يتفقوا على ا حوادث  ا

زاع( ه على أية حال سابق على قيام ا لعقد و ون لاحقا   (2).أو باتفاق مستقل قد ي

طرف بموجبه على  عقد الأصلي ويتفق ا ص عليه في ا ذي يتم ا ك )الاتفاق ا ويعرف أيضا بذ
ى هم إ شأ بي تي قد ت زاعات ا ة ا يم( إحا تح  .ا

فصل في  يم بشأن ا تح ون مبرما بين أطراف الاتفاق على ا ذي ي ه )الاتفاق ا ويعرف أيضا بأ
فيذ عن طريق هيئة  عقد أو ت مستقبل عن ا شأ في ا ن أن ي زاع محتمل وغير محدد يم

يم(  (3).تح

مقارنةثانيا تشريعات ا يم في ا تح  : تعريف شرط ا

لمشرع    سبة  ما عرفه في با ي بي دو يم ا تح يم في ا تح م يعرف شرط ا ه  فرسي، فإ ا
مادة داخلي في ا يم ا تح مراف 1442 ا ه )اتفاق بتعهد عمن مجموعة ا صها على أ ك ب ات وذ

                                                           
ية، طبيب عربية -1 دو تجارة ا يم في عقود ا تح رة، شرط ا سياسية ،ماستر مذ علوم ا حقوق و ا حقوق ،لية ا ،تخصص قسم ا

لأعمال، ون عام    .2ص ،2013-6-15وقشت بتاريخ  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح  قا
اجي محمد جمعان -2 ية دراسة مقارنة،اصر  دو تجارة ا يم في عقود ا تح حديث,الازاريطية شرط ا جامعي ا تب ا –, م

درية  .66ص ،  2008 ،الإس
ية،بفي عادل -3 دو تجارة ا يم في عقود ا تح رة ،شرط ا ماستر مذ سياسية ،ا علوم ا حقوق و ا حقوق ،لية ا تخصص  ،قسم ا

ون  خضرالاعمال ،قا شهيد حمه  وادي ،جامعة ا   .ص ،2015-2014 ،ا
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هم في  شأ بي ن أن ت تي يم ازعات ا م عقود بإخضاع ا بمقتضا الأطراف في عقد من ا
يم( لتح مستقبل   (1)  .ا

مادة وعرف  ص ا داخلي في  ون ا قا يم في ا تح جزائري شرط ا مشرع ا ون  1007ا من قا
ذي يلتزم بموجبه الأطراف في  يم هو الاتفاق ا تح صها )شرط ا ية والإدارية، ب مد الإجراءات ا

مادة  تي قد تثار بشأن هذا  1007عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم ا زاعات ا عرض ا أعلا 
عقد على ا يم(ا  . تح

يم ومشارطة  تح م يفرق بين شرط ا جزائري  مشرع ا ي فا دو تجاري ا يم ا تح وفيما يتعلق با
مادة  ص ا ك في  ص واحد وذ ما قام بجمعهما في  داخلي وا  ون ا قا ما فعل في ا يم  تح ا

مستقبلية( 1040 قائمة وا زاعات ا يم على ا تح ه )تسري اتفاقية ا ص على أ تي ت  (2).ا

مادة  ي في ا مشرع الأرد ص عليه ا يم رقم  11و تح ون ا ة  31من قا ه )لا  2007س على أ
ان مستقلا بذاته أو زاعات سواء  شوء ا يم سابقا على  تح ورد في عقد  يجوز أن يتم اتفاق ا

طرفين...'' شأ بين ا تي قد ت ازعات أو بعضها ا م ل ا  (3)معين بشأن 

تعريفات  د الاختلاف ومن خلال ا ه فائدة إذ يست ه  و ه يتميز ب جد أ يم  تح شرط ا سابقة  ا
زاع  شوء ا ه يرد قبل  يم لأ تح شأ من إبرام مشارطة ا ذي  زاع ا تعطيل في مسار عرض، ا وا
شأ  تي ست ازعات ا م يم جميع ا ى تح يم عام حيث يحال إ ى شرط تح يم إ تح قسم شرط ا وي

مستقبل دون است ك ما يظهر في ا يم خاص وذ عقد، وشرط تح فيذ ا متعلقة بتفسير أو ت اء وا ث
شوء  بعض الأخر قبل  يم دون ا تح ى ا زاعات إ ص على إحالات بعض ا من خلال ا

زاع عقود بحيث يتضمن ، (4)ا يم أي عقد من ا تح يم هو صورة من صور اتفاق ا تح شرط ا فا
شأ بين الأطراف من م ة ما قد ي ازعات إحا ازعة أو م ه يواجه م يم أي أ تح ى ا ازعات إ

                                                           
1
 - Article 1442"" La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou 

plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître 

relativement à ce ou à ces contrats."" 
ون رقم   - 2 مؤرخ ف  09-08قا موافق  1429صفر  18ا ية و  2008فبراير  25لا مد ون الإجراءات ا يتضمن قا

 116الإدارية ص
يم  -3 تح ون ا يقا ة  31رقم  الأرد ي:2001س ترو موقع الا  ، ا

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/jor.htm  ، تاريخ الزيارة يوم//.  
سابق ،ورة حليمة -4 مرجع ا  .23 ص، ا

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/jor.htm
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/jor.htm
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يم سواء  لتح لجوء  راغبة في ا شأ مستقبلا بين الأطراف ا ن أن ت محتملة وغير محددة ويم
شأ.  فيذ وقد لا ت عقد أو ت  تعلقت بتفسير ا

ب في صلب  غا يم في ا تح زاع وبرد شرط ا يم هو ورود قبل حدوث ا تح شرط ا مميز  فا
يا أم عقدا تجاريا ويستوي أن يرد هذا  ان عقدا مد ية سواء  و قا رابطة ا عقد الأصلي مصدر ا ا
ون  يس بلازم قد ي ك  هايته إلا أن ذ عقد سواء ورد في بدايته أو في  ان من ا شرط في أي م ا

ي و قا رابطة ا مبرم بين أطرافه مصدر ا عقد ا فصلا عن ا يم قائما بذاته وم تح ة بحيث شرط ا
زاع  شوء ا يم ما دام الاتفاق عليه قد تم قبل  تح ه شرط ا ك على أ ى تأثير ذ ه لا يؤدي إ أ

مين. محت فعل بين الأطراف ا  (1)با

ى   صرفت إرادة الأطراف إ ذي ا اشئ ا لخلاف ا ون فقط  يم ي تح وتجدر الإشارة فإن ا
ل ش يم، ومن وضحت هذ الإرادة وفق ا تح خصوم  عرضه على ا تزام ا ون ا قا ذي يتطلبه ا ا

د هذا  تهي أثر إرادتهم ع مه وي يم، فيعرض عليهم ويلتزمون بح تح زاع عن طريق ا بحسم ا
قضاء وفي  ى ا تجاء إ زول عن ا خصوم عن رغبتهم في ا شف إرادة ا عبرة إذن أن ت حد فا ا

يم. تح زاع بواسطة ا  حسم ا

يم تح هدف هو ا ان ا ك بصراحة، أو يتفق  أما إذا  ص على ذ ازعات فيجب ا م افة ا في 
ون واضحة وجلية ومتطابقة. خصوم يجب أن ت ك، فإرادة ا  الأطراف مسبقا على ذ

يم صياغة دقيقة وواضحة، لأن أي  تح يم هدفه، لابد أن يصاغ شرط ا تح ي يحقق شرط ا و
ة حل ا ن أن يترتب عليه استحا يم يم تح سليمة غموض في شرط ا صياغة ا يم، فا تح زاع با

يم  تح جاز عملية ا ى ا عقد الأصلي أو في أي اتفاق مستقل يؤدي إ يم في ا تح شرط ا
يم  تح ل ا يم على جميع مشا تح ذا يجب أن يشمل شرط ا يم  تح م ا ح هائي  فيذ ا ت وا

يم و  تح هم، ومدة ا مين وعددهم وطريقة تعي مح متوقعة من اختيار ا ى غير ا يم إ تح ان ا م
ك من الإجراءات.  (2)ذ

 
                                                           

واسع  -1 باسط محمد عبد ا سابق،ص ،ضراسياعبد ا مرجع ا  .79-78صا
اجي محمد جمعان -2 ية دراسة مقارنة ،اصر  دو تجارة ا يم في عقود ا تح سابق  ،شرط ا مرجع ا  .69-68-67ص ،ا
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يم تح ثاني:طبيعة شرط ا  فرع ا

شرط تثير    ى أن تسميته با يفه بمع د ت صعوبات خاصة ع يم بعض ا تح تثير طبيعة شرط ا
يم،  تح ي أم شرط  يعدصعوبة من حيث أن شرط ا مد ون ا قا ظمة في ا م شروط ا يفية ا

ها ه يتميز ع  (1). أ

مدني: قانون ا تي ينظمها ا شروط ا يم من ضمن ا تح  أولا: شرط ا

ي  مد ون ا قا ها ا تي يتضم شروط ا يم من ضمن ا تح بداية يجب معرفة هل يعتبر شرط ا
ي ، مد ون ا قا شرط في ا ك بتعريف ا يم من ضمن رى وذ تح ك هل يعتبر شرط ا بعد ذ

ي من  مد ون ا قا ظمها ا تي ي  (2)عدمه.شروط ا

 

عقد فهو أمر مستقبلي غير  صرا جوهريا في ا ي: أمر عارض يلحق ع مد ون ا قا شرط في ا فا
عام. ظام ا ل ف  وقوع وغير مخا  (3)محقق ا

عاقد أن صراحة أو ضمن على إتباعه فيما يتعلق بجزئية في  فق ا ذي ي م ا ح وقد يقصد به ا
ليف ا ت عقد وقد يقصد به ا يس من طبيعته جزئيات تطبيق ا عقد  ذي يفترض على طرف في ا
مقترة بشرط. هبة ا ما في ا  (4)أن يلتزم بشيء 

فيذ  د ت زاع ع قد الأصلي، ويلحق بأمر جوهري هو قيام ا يم أمر عارض على ا تح وشرط ا
عام ويرد على أمر  ظام ا ل ف  وقوع غير مخا عقد أو تفسير وهو أمر مستقبلي غير محقق ا ا

يم.جائز  تح زاع عن طريق ا ون وهو حل ا  شرعا وقا

                                                           
واسع  -1 باسط محمد عبد ا مرجع ،ضراسياعبد ا سابق  ا  .82-81ص ،ص ا
قمصان أسامة -2 ي، احمد حسين ابو ا تح ية شرط ا عقد م مدى استقلا ةدراسة مقارنة الأصليعن ا لية  ،ماجستير ، رسا

حقوق خاص  ،ا ون ا  .16ص ،  2010،غزة  الأزهر،جامعة ،قا
هوري -3 س رزاق ا مرجع  ،عبد ا سابقا  .23 ص ،ا
اجي محمد جمعان -4 سابق،اصر  مرجع ا  .78ص  ،ا
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ون شرطا واقفا  ي إما أن ي مد ون ا قا شرط في ا ذين يرون أن شرط \وا أو شرطا فاسخا فا
زاع  يم مشروطا بقيام ا تح ك بإتباع سلوك ا ه شرط واقف يبررون ذ ييفه بأ د ت يم ع تح ا

زاع بواسطة تزام بحل ا فيذ الا ت ذي يعد شرطا  يم. ا تح  (1)ا

ه يتميز في  و ه  ه يختلف ع ي إلا أ مد ون ا لقا شرط طبقا  يم يشبه ا تح ان شرط ا فإن 
صحته و  تابة  ما يتميز عن بقية تطلبه لأهلية خاصة لإبرامه واشتراط ا مين  مح ذا تعين ا

عقد الأخرى فهو اتفاق داخل اتفاق.  (2)شروط ا

يم مجرد وعد  تح يم:ثانيا :شرط ا تح تعاقد أو وعد ا  با

تعاقد وعرفوا شرط     ه يعتبر مجرد وعد با يم بقول أ تح ييف شرط ا ى ت ذهب اتجا من فقه إ
عقد  فيذ ا د ت شأ ع ازعات ت متعاقدين من م يم فيما يثور مستقبلا بين ا تح وعد با ه ا يم بأ تح ا

طبق عليه شرو  يم لا ت تح وعد، وشرط ا ذي يتضمن هذا ا تعاقد. ا وعد با  ط ا

عاقدين الأخر بإبرام عقد معين في  تعاقد هو اتفاق يتم بتوافق إرادتين بموجبه يعد أحد ا وعد با فا
واعد بهذا الاتفاق دون أن يتقيد  ة فيتقبل ا ك خلال مدة معي مستقبل إذ أظهر رغبته في ذ ا

ه بشيء. موعود   (3)ا

ي يم فهو يرد على أمر احتما تح لجوء  أما شرط ا زاع ويتم ا زاع فقد يحصل ا هو حصول ا
اك مد زاع فليس ه ي يتعذر تحديد ا تا زاع وبا يم وقد لا يحصل ا تح ى ا محددة في شرط  ةإ

ه أمر  ن لأ زاع غير مم يم وتحديد  تح ما يعد  محتملا تعاقد وا  وقوع، إذن لا يعد وعدا با ا
امل لا مجرد إيجاب، بل هو في جوهر اتفاق  املا بجميع شروطه ومقوماته فهو عقد  اتفاقا 
عامة  شروط ا أي عقد يتم بإيجاب وقبول، ويلزم أن تتوافر فيه ا طرفين فهو عقد  تم برضاء ا

عقد الأ د في ا يم ب تح ان شرط ا عقد  وصلي ألعقود سواء  ان في عقد مستقل عن ا
 (4)الأصلي.

                                                           
واسع  -1 باسط محمد عبد ا سابق،ضراسياعبد ا مرجع ا  .82ص ، ا
اجي محمد جمعان -2 مرجع ،اصر  سابق  ا  . 80-79ص ،ص ا
واسع  -3 باسط محمد عبد ا مرجع ،ضراسياعبد ا  .83ص ،فسه ا
اجي محمد جمعان -4 مرجع ،اصر   .82-81ص ، فسه ا
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يم هو عقد    تح ا قول بأن شرط ا تعاقد عقدا ابتدائيا فإن لا يم وعد با ن اعتبار ا ه يم ما أ
هائيا، ولا يعد  دئذ عقدا  مله يسمى ع ى عقد أخر ي ابتدائيا لأن عقد الابتدائي يحتاج دائما إ

املا ولا يحتاج  ه عقدا  ك مو ى اشتراط الاتفاق على جميع ذ مله، إضافة إ ى عقد أخر ي إ
زاع  ه تحديد ا و يم  تح ن في شرط ا عقد الابتدائي، وهذا ما لا يم جوهرية في ا اصر ا ع ا

ك يعد مستحيلا.ي لعقد وتحديد ذ جوهرية  اصر ا ع  (1)عد من ا

ون    درج تحت اسم شرط في قا يم لا ي تح قول إن شرط ا ي ولا يجمعه مع وخلاصة ا مد ا
ك  ذ ه لا يعد وعدا بعقد ولا عقد ابتدائي بل هو عقد قائم بذاته  ما أ تسمية  شرط إلا وحد ا

يم بل  تزام بإبرام مشارطة تح شرط ا ون على أطراف هذا ا مستقبل فلا ي زاع في ا شأ ا ما ي حي
عقد أو في اتفاق  وارد في ا لشرط ا يم طبقا  ى تح لجوء إ  (2)مستقل.يتم ا

يم تح ثاني: مشارطة ا مطلب ا  ا

يم في فقه تح  فرع الأول: تعريف مشارطة ا

ك عن     فعل وذ شأ با هم قد  زاع بي ثر على تسوية  تين أو أ يم ''هي اتفاق دو تح مشارطة ا
عامة في إبرام  قواعد ا ية تخضع في إبرامها  يم تعد معاهدة دو تح يم ومشارطة ا تح طريق ا

ي عام''. دو ون ا قا ام ومبادئ ا ية وفا لأح دو معاهدات ا  (3)ا

شوء    عقد الأصلي بعد  ك ''هو عبارة عن اتفاق يبرمه الأطراف استقلال عن ا ذ ويعرف 
زاع'' فض هذا ا يم  تح ى طريق ا لجوء إ هما بهدف ا زاع فعلي بي  .ا

اسبة     ك أيضا هي اتفاق بين الأطراف بم ذ هم يلتزمون وتعرف  فعل بي زاع معين قائم با
مختارين من قبلهم، بدلا من عرض تلك  مين ا مح م أو ا مح زاع على ا بمقتضا بعرض هذا ا

معترف بها. ظر وهي صورة الأسبق ظهورا وا مة مختصة أصلا ب ازعة على مح م  (4)ا

                                                           
ضراسي -1 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع ،عبد ا سابق ا  .84ص ، ا
قمصان -2 سابق،اسامة احمد حسين ابو ا مرجع ا  .19ص  ،ا
قادر -3  ي عبد ا جزائري،حمدو قانون ا ي و تطبيقاته على ا دو تجاري ا يم ا تح رة،ا ماستر مذ حقوق ،ا تخصص ،لية ا

ي عام  ون دو ر بلقايد،قا  .41ص،2015-2014،تلمسان  ،جامعة ابوب
واسع  -4 باسط محمد عبد ا مرجع ،ضراسياعبد ا  .75ص ،فسه  ا
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ذي يتم بين طرفين بعد يم ''هي الاتفاق ا تح ك بمشارطة ا ذ عرض  ويقصد  هما  زاع بي قيام ا
يم''. زاع على تح  (1)هذا ا

عقد  زاع وفي اتفاق لاحق ومستقل عن ا شوء ا يم يتم الاتفاق عليها بعد  تح إذن فإن مشارطة ا
ذي تم إبرامه بين الأطراف من شرط  عقد ا مشارطة إلا إذا خلا ا ى ا لجوء إ الأصلي، ولا يتم ا

يم، فإذا وجد الأخير فإ تح مشارطة.ا ي عن تحرير تلك ا  ه يغ

ل دقيق وتفصلي، وبعبارة  يم بش تح تي تطرح على ا موضوعات ا مشارطة تتضمن ا ما أن ا
زاعا محتملا قد  ذي يواجه  شرط ا س ا زاعا حالا قائما موجودا ع مشارطة تواجه  أخرى فإن ا

مستقبل.  (2)يثور وقد لا يثور في ا

ثاني: تعريف مشارطة ا فرع ا مقارنةا تشريعات ا يم في ا  تح

مادة     ية من ا ثا فقرة ا يم في ا تح مصري مشارطة ا مشرع ا ج ا يم  10عا تح ون ا من قا
مصري رقم  و  1994-27ا زاع و يم بعد قيام ا تح ما يجوز أن يتم اتفاق ا ص على ) حيث 

ه دعوى أمام جهة قضائية( ت أقيمت في شأ  .ا

مادة ) ي حيث عرفت ا يم ون ا قا ك ا ذ ي 2و يم يم ا ه  22/92رقم( تح يم بأ تح اتفاق ا
طرفين على  تجاء)موافقة ا يم أي عقد مستقل أو شرط  الا تح تي تشملها وثيقة ا يم وا تح ى ا إ

ي في  يم مشرع ا م يوفق ا عقد( و د في ا يم أي ب تح ون  استخداما يم  تح مصطلح وثيقة ا
و  سان وتطلق في مصر على ا وثيقة حقوق الإ ي  طابع دو ثيقة تطلق عادة على الأوراق ذات ا

زواج. تي يحرر فيها عقد ا ورقة ا  (3)ا

مشرع    يم فا تح يم عن طريق إبرام مشارطة ا لتح لجوء  تشريعات بجواز ا ما أجازت معظم ا
مادة  ي في ا ي رقم  11الأرد يم الأرد تح ون ا ة  31من قا ما  2001س ص على مايلي )

ه دعوى قضائية، ويجب  ت قد اقيمت في شأ ا و  زاع و يم بعد قيام ا تح يجوز أن يتم اتفاق ا

                                                           
ح -1 بيل صا عرباوي  يم،ا تح سيااتفاق ا دفاتر ا ونس, مجلة ا قا سياسية  ،ية و ا علوم ا حقوق و ا عدد ،لية ا جزائر ، 15ا ا

 .362ص ، 2016،جوان 
وفل -2 عقود الاستثمار ،حسان  يم في منازعات ا تح شر ،ا ة  توزيع، دون س شر و ا لطباعة و ا هومة   .54ص  ،دار ا
واسع  -3 باسط محمد عبد ا سابق ،ضراسياعبد ا مرجع ا  .75 ص،ا
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ان الاتفاق  في هذ لا  يم تحديد دقيق وا  ى تح ذي يحال إ زاع ا ة أن يحدد موضوع ا حا ا
 .باطلا(

مادة  يم في ا تح ى مشارطة ا جزائري إ مشرع ا ه '' تسري  جمن ق إ 1040وأشار ا م إ على أ
مستقبلية مشارطة ولا بد  ي با مستقبلية....'' ويع قائمة وا زاعات ا يم على ا تح  أناتفاقية ا

عقد الأصلي، فلا بد أن  توب وبإعتبار عقدا لاحق ومستقلا عن ا ون مجسدا في عقد م ي
عامة. شروط ا  (1)تتوفر فيه ا

ة   س يويورك  م اتفاقية  ح فس ا ك أخذت ب ذ خاصة  1958 و يمية  باعتمادا تح قرارات ا ا
ة من  ل دو ه ''تعتمد  ها على أ ى م فقرة الأو ية ا ثا مادة ا صت ا فيذها، حيث  بية وت الأج

يم جميع  تح تي يلتزم فيها الأطراف بأن تعرض على ا توبة ا م متعاقدة الاتفاقية ا دول ا ا
هما بخصوص ن أن تقوم بي تي قامت أو يم خلافات ا خلافات أو بعض ا ية  ا و علاقة قا

يم.'' تح ها أن تسوى عن طريق ا ت أم غير تعاقدية تتضمن قضية من شأ ا ة تعاقدية   معي

ة  س يويورك  م تحدد إتفاقية  قيود  ية وتحريرها من ا دو تجارة ا تسهيل ظروف ا لا  1958و ش
يم. تح ا لاتفاق ا  (2)تابيا معي

مش   ه لا يصح إبرام ا ى أ شأ بين الأطراف من وتجدر الاشارة إ يم بصدد ما قد ي تح ارطة ا
يس مشارطة، حيث أن عدم  يم و ة أمام شرط تح حا ون في هذ ا مستقبل إذ ت ازعات في ا م

ى بطلان الاتفاق. يم يؤدي إ تح زاع في مشارطة ا  تحديد ا

مادة   صت ا ي (11) و يم الأرد ة  31رقم  من تح هذ  فيفي فقرتها الأخيرة ''يجب  2001س
ان الاتفاق باطلا''  لا  يم تحديدا دقيقا وا  تح ى ا ذي يحال إ زاع ا ة أن يحدد موضوع ا حا ا

زاع بدقة في اتفاق  يم الأدري اشترط أن يحدد ا مادة أن تح حيث ملاحظ من هذ ا
يم. تح  (3)ا

                                                           
سابق ، مجول محمد -1 مرجع ا  .07ص ،ا
سلام  -2 سول عبد ا تجاري ،م يم ا تح جزائريقرارات ا تشريع ا ي في ا دو علوم الادارية ، ا حقوق و ا ماستر،معهد ا رة ا مذ

جزائر،  .05ص ،2001-2000،جامعة ا
واسع  -3 باسط محمد عبد ا سابق ،ضراسياعبد ا مرجع ا  .77ص ،ا
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صو    يم قد يرد ضمن  تح ستخلص مما سبق أن اتفاق ا عقود أو مستقلا و عقد من ا ص ا
فيذ ويسمى الاتفاق في  عقد الأصلي أو وت مواجهة ما قد يحدث من خلاف في تفسير ا ها  ع

ه ويسمى  زاع معين بقصد إيجاد حل  شوء  يم وقد يأتي هذا الاتفاق بعد  تح ة شرط ا حا هذ ا
يم. تح ة مشارطة ا حا  (1)في هذ ا

اك فروق بين  ك فإن ه يمورغم ذ تح يم ومشارطة ا تح ن  -شرط ا ك ويم مما يستوجب بيان ذ
ي: تا حو ا فروق على ا  إيجاز هذ ا

زامها بعد حدوث -1 يم فيتم إ تح زاع، أما مشارطة ا يم يتم إبرامه قبل حدوث ا تح شرط ا
ن أن يحدث مستقبلا، أما مشارط مم زاع من ا يم يتعلق ب تح زاع بين الأطراف، فيشترط ا ة ا

زاع حدث. ها تتعلق ب يم فإ تح  (2)ا

زاعا محتملا -2 ذي يواجه  شرط ا س ا زاعا حالا قائما موجودا ع يم تواجه  تح أن مشارطة ا
مستقبل.  (3)قد يثور في ا

زاع -3 ل سبة  قضاء با ى ا لجوء إ زون عن ا خصوم ي يم فإن ا تح دما يتم إبرام مشارطة ا ع
ي تح قائم، أما في شرط ا شأ ا و  قضاء، فيما  ى ا لجوء إ زون عن حقهم في ا خصوم ي م فإن ا

 زاع مستقبلي بين الأطراف.

زاع قد يثور -4 يم يرد على  تح يم في أن شرط ا تح يم عن مشارطة ا تح يتميز شرط ا
زاع لأن  ها تبين مضمون ا يم فإ تح زاع أما مشارطة ا هذا يصعب تحديد موضوع ا مستقبلا و

بطلان في حلة  الأخير ين رتبت ا قوا شأن أن أغلب ا ر في هذا ا جدير ذ وقع فعلا، ومن ا
يم  تح حال في شرط ا س ا ك على ع ازع فيها، وذ مت مسائل ا يم ا تح عدم تضمين مشارطة ا

وقوع زاع مستقبلي محتمل ا ه يتعلق ي   .لأ

                                                           
ية ،بفي عادل -1 دو تجارة ا يم في عقود ا تح سابق ،شرط ا مرجع ا  .27ص ،ا
قمصاناسامة احمد حسين ابو  -2 سابق ،ا مرجع ا  .15-14ص  ،صا
وفل -3 عقود الاستثمار ،حسان  يم في منازعات ا تح سابق ،ا مرجع ا  .54ص  ،ا
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ثقة بين الأطرا-5 يم يتم إبرامه في جو تسود روح ا تح م يقع أما في شرط ا زاع  ف، لأن ا
ي فإن  تا ون قد وقع فعلا وبا زاع ي بساطة لأن ا يم، فالأمر لا يدور بهذ ا تح مشارطة ا

ثقة توتر وعدم ا مشارطة تبرم في جو يسودها ا  (1).ا

عقد الأصلي يم وا تح علاقة بين شرط ا ث:ا ثا مبحث ا  ا

يم قد    تح ى أن اتفاق ا زاع، سبقت الإشارة إ شوب ا توب بين طرفين بعد  ون اتفاق م ي
ون في  زاع وي شوب ا ون بعد  وع من الاتفاق ي يم، وهذا ا لتح يخضعون به هذا الأخير 
عقد الأصلي  يم بموجب شرط يوضع في ا تح عقد الأصلي وقد يتم اتفاق ا وثيقة مستقلة عن ا

شأ فيما بع ذي قد ي زاع ا ى حسم ا اول يحيل بمقتضا إ ت مبحث س يم في هذا ا تح د بطريق ا
يم تح مطلب الاول مضمون مبدأ استقلال شرط ا يم و  في ا تح مضمون مبدأ استقلال شرط ا

ي ومبدأ الاختصاص  ثا مطلب ا ية في ا و قا صوص ا قضائية وا ما ورد في قرارات ا
ث ثا مطلب ا  بالاختصاص في ا

مطلب الأول: مضمون مبدأ استقلال ش يما تح  رط ا

ية    مستقرة إذ تستمر الاستقلا مبادئ ا يم عن عقد الأصلي من ا تح ية شرط ا يعد مبدأ استقلا
وارد  يم ا تح مختلفة، وعقد ا ود ا عقد الأصلي وب عقدين: ا ل من ا مختلف  موضوع ا من ا

ية ببيان مفهومها في ود وتتطلب دراسة هذ استقلا ب أحد هذ ا عقد  ك ا فرع الأول،  في ذ ا
ي. ثا فرع ا  ومبررات الاستقلال في ا

يم تح فرع الأول:مفهوم مبدأ استقلال شرط ا  ا

عقد الأصلي    عقد الأصلي هو أن عدم مشروعية ا يم عن ا تح ية شرط ا يقصد بمبدأ استقلا
شرط  ان هذا ا يم سواء  تح ه، أو فسخه... لا يؤثر على شرط ا أو عدم صحته، أو بطلا

عقد مدرج فصل عن ا ه في صورة اتفاق م ان مستقلا ع عقد الأصلي أم  ى آخر (2)في ا . وبمع
تي يرتبط بها. ية ا و قا علاقة ا يم في وضعية مستقلة عن ا تح ون شرط ا  أن ي

                                                           
قمصان -1 مرجع ، اسامة احمد حسين ابو ا سابقا  .15ص  ،ا
اجي محمد جمعان -2 سابق، ص  ،اصر  مرجع ا  .99ا
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طرفين،  مبرم بين ا عقد ا بين وهو مستقل عن ا جا يم عبارة عن اتفاق إرادي ملزم  تح فشرط ا
ص في ان يرد  ن  غرض  وا  متمثل في ا سبب ا محل وا ه لا يمتزج به من حيث ا عقد  ا

ى  لجوء إ تزام الأطراف في ا محل هو الا تعاقد وا ل طرف من هذا ا ذي يقصد  مباشر ا ا
يم. تح  (1)ا

عقد    وارد في ا يم ا تح ى شرط ا ظر إ ي أن  عقد الأصلي تع يم عن ا تح ية شرط ا فالاستقلا
ود الأصلي على  عقد أو أحد ب يس إلا جزءا من هذا ا ه  ه يعتبر عقدا قائما بذاته، رغم أ أ

عقد  ان يرد في ا ن  يم وا  تح يم فشرط ا تح ية أو ذاتية شرط ا ه باستقلا وهو ما يعبر ع
عقد  مدرج في ا يم ا تح عقد الأصلي، فشرط ا ه ذاتي متميزة ومستقلة عن ا ه  الأصلي إلا أ

تي قد يعتبر مستقلا تم عوارض ا مؤثرات وا مدرج فيه ولا يرتبط به ولا يتأثر با عقد ا اما عن ا
عقد الأصلي.  (2)تؤثر في عدم صحة ا

مادي  يس ا ي و و قا ى ا مع عقد الأصلي ا يم عن ا تح ية اتفاق ا ك يقصد بمبدأ استقلا وعلى ذ
رضاء وقب ون محلا  يم يجب أن ي تح ي مطلقا أن اتفاق ا ول مستقل على عن فهو لا يع

ه أن  يم لا يم تح ي أن شرط ا مبدأ لا يع ما أن هذا ا عقد الأصلي  مقبول بشأن ا رضا ا ا
عقد. اجمة عن هذا ا حقوق ا تقال ا ة ا عقد الأصلي في حا ذي يلقا ا مصير ا  (3)يلقى ذات ا

يم تح ثاني:مبررات مبدأ استقلال شرط ا فرع ا  ا

اك عدة مبررات لإقرا   أى عن ه عقد الأصلي تجعله بم يم عن ا تح ر مبدأ استقلال شرط ا
ها: عقد الأصلي وم  مصير ا

عقد الأصلي وشرط    عقدين ا يم اختلاف موضوع ا تح أولا: من مبررات استقلال شرط ا
ة  يم فموضوعه إحا تح ي، أما شرط ا ون موضوع تجاري أو مد عقد الأصلي قد ي يم، فا تح ا

ذي قد زاع ا يم. ا تح ى ا عقد إ شأ عن ا  ي

                                                           
ية،طبيب عربية -1 دو تجارة ا يم في عقود ا تح سابق، ،شرط ا مرجع ا  .19-18ص صا
اجي محمد جمعان -2 مرجع ،اصر  سابقا  .100ص  ،ا
سيد حداد -3 ي،حفيظة ا دو تجاري ا يم ا تح عامة في ا نظرية ا موجز في ا سابق، ص ،ا مرجع ا  .142ا
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يا:   عقد الأصلي بحسب الاتفاق الأطراف على  هأ ثا ون ا ون أخر غير قا قا ن إخضاعه  يم
مادة  ص ا تطبيق وفق  واحد ا ون ا قا ون ( 45)ا يمقا يم ا ص  94-22رقم  يتح تي ت وا

ى  ادا إ زاع است يم أن تفصل في ا تح ة ا ج ه ''على  تي يتفق عليها على أ قواعد ا ا
طرفان''.  (1)ا

عقد الأصلي بطريقة    يم في ا تح ذين عادة ما يدرجون شرط ا ثا: احترام إرادة الأطراف وا ثا
ازعات حول  م مين بما فيها ا مح ازعاتهم على ا افة م ه عرض  واسعة، بحيث يقصدون م

عقد الأصلي فعدم إجازة استقلال شرط  ه صحة أو بطلان ا تج ع عقد الأصلي سي يم عن ا تح ا
ه  عبروا ع تضييق  و أرادوا هذا ا هم  قيض من إرادة الأطراف لأ يم على ا تح طاق ا تضييق 

يم. تح  بوضوح في اتفاق ا

يم     تح عقد الأصلي وشرط ا ل من ا يم اختلاف موضوع  تح رابعا:من مبررات شرط ا
عقد الأصلي قد يتعلق ببي مدرج فيه ا تجارية أما ا ع وشراء أو توريد أو أي عمل من الأعمال ا

عقد الأصلي فيذ ا شأ بسبب ت ن أن ي زاع مستقبلي يم يم فهو حل أي  تح  .موضوع شرط ا

يم،    تح تابة شرط من شروط صحة شرط ا يم أن ا تح خامسا: ومن مبررات استقلال شرط ا
تابة أ ذي قد تشترط فيه ا عقد الأصلي ا  و لا تشترط.بخلاف ا

تفرقة بين إبرام  سادسا: ى عدم ا عقد الأصلي يؤدي إ يم عن ا تح تقرير مبدأ استقلال شرط ا
يم  تح يم، حيث مشارطة ا تح برامه في صورة مشارطة ا يم وا  تح يم في صورة شرط ا تح ا
عقد الأصلي باعتبارها أبرمت بعد  هائي حول بطلان أو صحة ا م  ن من إصدار ح سيتم

ز  م ا مح ن أن يصادف ا ه يم يم، فإ تح ة إبرام الاتفاق في صورة شرط ا اع أما في حا
م  ح فصل فيها، وا ذي يلزم عليه ا عقد الأصلي ا إدعاءات الأطراف حول بطلان أو صحة ا

مه،  ى رقابة قضائية لاحقة قد تلغي ح ذي يصدر يخضع إ ى أن هذ  الاا بعض إ ه ذهب ا أ
تفرقة بين صورتي  يم غير مبررة.ا تح  (2)اتفاق ا

                                                           
واسع  -1 باسط محمد عبد ا سابق،ضراسياعبد ا مرجع ا  .90-89ص ،ص ا
اجي محمد جمعان -2 سابق ،،اصر  مرجع ا  .102-101ص ص  ا
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يم  تح ي، الاعتراف بمبدأ استقلال شرط ا دو يم ا تح شرط ا فاعلية  ذا فقد اقتضى تحقيق ا وه
يم من  تح متعاملين، ويحصن شرط ا ها أن يزيل مخاوف ا ون من شأ عقد الأصلي مما ي عن ا

ع ك قبول إخضاع ا ذ عقد الأصلي، و تي تمس ا بطلان ا ي ل أسباب ا و ظام قا قد الأصلي 
يم. تح م شرط ا ذي يح ك ا  (1) يختلف عن ذ

نصوص  قضائية وا قرارات ا ما ورد في ا يم  تح ثاني: مبدأ استقلال شرط ا مطلب ا ا
قانونية  ا

وضعية    ين ا قوا قضاء وا مستقرة عليها في ا يم من مبادئ ا تح يعتبر استقلال شرط ا
ية وتستمد دو عقد  والاتفاقيات ا عقدين، ا ل من ا مختلف  موضوع ا ية من ا هذ الاستقلا

موضوعية  شروط ا اشئة عن ا ازعات ا م يم يفصل في ا تح شرط ا يم فا تح الأصلي وشرط ا
قضائية في  قرارات ا ى موقف ا تعرض إ مطلب س عقد الأصلي، وفي هذا ا ها ا تي يتضم ا

فرع ية في ا و قا صوص ا فرع الأول وا ي. ا ثا  ا

قضائية قرارات ا ما ورد في ا يم  تح فرع الأول: مبدأ شرط ا   ا

قضاء     عقد الأصلي محل جدل فقهي إلا أن ا يم عن ا تح أصبح مبدأ استقلال شرط ا
فرسي عام  دما صدر قرار غوسي ) 1963ا ك ع جدل وذ هذا ا ذي gossetوضع حد  ( وا

يم  تح فرسية أن اتفاق ا تمييز ا مة ا تسب شهرة واسعة في أوربا، وبموجبه اعتبرت مح ا
ه  فصل ع عقد الأصلي أو في عقد أخر م ان مدرجا في ا ي سواء  دو ، وتتلخص وقائع (2)ا

زام مستورد فرسي يدعى  يا يقضي بإ يم بإيطا م تح قضية أو دعوى في صدور ح هذ ا
gosset ي يدعى بدف ح مصدر ايطا صا فرسي قد garapelleع تعويض  طرف ا ان ا ، و

د  تعاقدية، وع تزاماته ا فيذ ا م يقم بت بذور و مية من ا ي على إستراد  طرف الايطا تعاقد مع ا
فيذ تأسيسا على  ت فرسي برفض طلب الأمر با طرف ا يم بفرسا، دفع ا تح م ا ح فيذ ا ت

يم ا تح ا بطلان شرط ا يم باطلا بطلا تح ه بشرط ا ذي تضم عقد ا عقد حيث أن ا وارد في ا
مة  خاصة بالإستراد أن مح لقواعد الآمرة ا عدم مراعاته  فرسي  عام ا ظام ا مخافته ا مطلقا 

                                                           
سابق ،ص ،طبيب عربية -1 مرجع ا  .20ا
مرجع -2  . 21، ص  فسه ا
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ية  ذي يقضي باستقلا ي وا و قا مبدأ ا ما يقرر ا دفع وأصدرت ح فرسية رفضت هذا ا قض ا ا
يم عن ا تح يا تامااتفاق ا و فرسية مرة (1)عقد الأصلي استقلالا قا قض ا مة ا دت مح ، أ

مثال قضية  ها على سبيل ا يم في عدة قضايا م تح أخرى على مبدأ استقلال شرط ا
leampex 1971 ي دو ون ا قا ي في مجال ا و يم باستقلال قا تح قول ''يتمتع اتفاق ا م با

 خاص''.

فرسي يأخذ ب    علاقات وضل قضاء ا عقد الأصلي في ا يم عن ا تح مبدأ استقلال شرط ا
م أخر  ي فقد جاء في ح دو يم ا تح مسلم بها في ا مبدأ من الأمور ا ية، وأصبح هذا ا دو ا
قرارات في هذا  ي بمثل استقلال تاما وا دو يم ا تح فرسية أن اتفاق ا قض ا مة ا بمح

يم عن (2)الاتجا تح مبدأ استقلال شرط ا فرسي في تقرير  قضاء ا ر أن ا ذ ، ومن جدير با
مبدأ، فقد  ذي يعتبر أول من قرر صراحة هذا ا دي ا هو قضاء ا عقد الأصلي قد تأثر با ا

ما في  دية ح هو مة ا مح ازع الأطراف حول  1935ديسمبر  27أصدرت ا ة ت ه ''في حا بأ
عقد، مح صحة أو بطلان ا ع من اختصاص ا ك لا يم زاع رغم فإن ذ م من فصل في ا

ما في  ي ح ما قضاء الأ يم''، ثم أصدر ا تح ه شرط ا ذي تضم عقد ا احتمال عدم صحة ا
يا  1952ماي 14 ه أما في بريطا ذي يتضم عقد ا فصل تماما عن ا يم ي تح يقضي بأن شرط ا

ليزي وحتى وقت قريب تر  قضاء الا ان ا يم فقد  تح مبدأ استقلال شرط ا فض رفضا قاطعا 
ه باستقلال  م  ه سرعان ما تحول عن موقفه هذا واقر صراحة في ح عقد الأصلي غير أ عن ا
سبب من  هائه  عقد أو إ ه إذا ما تم فسخ ا ى أ عقد الأصلي وذهب إ يم عن ا تح شرط ا

عق ذا ما شاب ا يم وا  تح ك لا يؤثر على شرط ا سبي أو الأسباب فإن ذ د الأصلي بطلان 
يم  تح ك أيضا لا يؤثر على شرط ا عقد الأصلي فذ خلاف حول إرادة الأطراف في تفسير ا
ه وجود  ن  م ي عقد الأصلي أصلا أو  م يبرم ا عقد الأصلي إذا  م ا يم ح تح ما يأخذ شرط ا بي

ا مطلقا. ان باطلا بطلا و  ما  فعل  ي با و  (3)قا

                                                           
د محمد قاضي  -1 ي،خا دو تجاري ا يم ا تح سابق،موسوعة ا مرجع ا  .168-167ص ،صا

سابق ، ،طبيب عربية -2 مرجع ا  .21ص ا
د محمد قاضي -3 مرجع ،خا  .170-169ص ، ص  فسها
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قضاء في    اف وذهب ا مة استئ مح م  ك في ح يم، ذ تح شرط ا ية  قول باستقلا ان على ا ب
ذي ورد فيه فيبقى قائما بذاته بغض  عقد ا يم مستقلا عن ا تح ببيروت جاء فيه ''أن شرط ا
معترف بها  مبادئ ا يم من ا تح ما أصبح استقلال شرط ا ذي ورد فيه''  عقد ا ظر عن ا ا

ل من  ي في  دو صت على صعيد ا غربية، و ية وأوروبا ا متحدة الأمري تشريعات ولايات ا ا
مبدأ. حديثة على هذا ا     (1)  ا

قانونية نصوص ا يم في ا تح ثاني:مبدأ شرط ا  فرع ا

مادة    ص ا ل عقد ( 16)ت يم على ش تح ون اتفاق ا ه''يجوز أن ي ي على أ يم يم ا تح
د  ل ب يم'' أو على ش تح ة الأخيرة يعامل مستقل ''وثيقة ا يم'' وفي حا تح في عقد ''شرط ا

عقد ذاته أو  م ببطلان ا ذا ح عقد الأخرى، وا  يم باعتبار اتفاق مستقلا عن شروط ا تح شرط ا
يم.'' تح ك بطلان شرط ا  بفسخه لا يترتب على ذ

عق   يم عن ا تح ي أقر صراحة بمبدأ استقلال شرط ا يم مشرع ا ص أن ا د ستشف من هذا ا
غاء أو  يم لا يتأثر بما قد يقع على عقد الأصلي من بطلان أو إ تح الأصلي بحيث أن شرط ا
ون فيها  تي ي ة ا حا ى ا صريحة إ سابق عدم إشارته ا ص ا ه ما يؤخذ على ا ى أ فسخ إ
ة  حا ة على خلاف تعرضه  حا بيان هذ ا تشريع  يم باطلا، فقد يفسر عدم تعرض ا تح شرط ا

مأخذ هو تعوض بطلان ا يم، إلا أن ما يضعف هذا ا تح ك على شرط ا عقد، وعدم تأثير ذ
عقد الأخرى''  يم باعتبار شرطا مستقلا عن شروط ا تح ص في عبارة ''يعامل شرط ا مشرع با ا
شرط باطلا فلا  ان ا س،  فإذا  ع شرط أو ا عقد ببطلان ا ص عدم تأثر ا فيستفاد ضمن من ا

عقد يه. يؤثر على ا عقد الأصلي أو يحيل إ ه ا عقد أو يتضم دا في ا ان ب  (2)الأصلي سواء 

رست م    ن  1040وقد  ه '' لا يم جزائري على أ ها من ق ا ج م و إ ا ثة م ثا فقرة ا في ا
عقد الأصلي'' يم بسبب عدم صحة ا تح ى  (3)الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية ا ص يجرا إ وهذا ا

                                                           

مرجع،عربيةطبيب  -1 سابق ا  .22ص  ،ا
واسع  - 2 باسط محمد عبد ا سابق،،ضراسياعبد ا مرجع ا  .89-87ص  صا
ون رقم  - 3 مؤرخ ف  09-08قا موافق ل 1429صفر  18ا ية والإدارية  2008فبراير  25ا مد ون الإجراءات ا يتضمن قا

 116.ص
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ه إذا  قول بأ يد ا يم، وهذا تأ تح ك لا يؤثر على صحة شرط ا عقد الأصلي باطلا فإن ذ ان ا
عقد الأصلي. يم عن ا تح جزائري أخذ بمبدأ استقلال شرط ا مشرع ا  (1)على أن ا

تي يرتبط  ية ا و لعلاقة قا سبة  يم في وضعية مستقلة با تح ون اتفاق ا ى أخر أن ي وبمع
يم يت تح ا فاتفاق ا عقد الأصلي، بها،من ه ية لا تتأثر باحتمالات إبطال ا و ية قا متع باستقلا

ك  ، فهو بذ م بصدد ح صدار ا زاع وا  ظر ا مين في  مح ك من استمرار ا وما يترتب على ذ
فصل في ادعاءاتهم وطلباتهم لأطراف وا حقوق  م في تحديد ا لمح في الاختصاص  ، (2)لا ي

مصري مبدأ استق ون ا قا مادة )وقد أقر ا صت ا يم حيث  تح ون ا( 23لال شرط ا يم قا تح
مصري  عقد الأخرى،  1994/ 27رقم ا يم اتفاق مستقلا عن شوط ا تح ه ''يعتبر شرط ا على أ

ان  ه إذا  ذي يتضم يم ا تح هائه أثر على شرط ا عقد أو فسخه أو إ ولا يترتب على بطلان ا
ك فإن ما شرط صحيحا في ذاته'' ومع ذ ه يشترط لإعمال  هذا ا مصري أ يم ا تح ون ا يميز قا

م  ذي  ي ا يم ون ا قا شرط صحيحا في ذاته بخلاف ا ون ا يم أن ي تح مبدأ استقلال شرط ا
ان  ه إذا  شرط صحيحا، لأ ون ا طقي أن ي ه من م شرط، و ى صحة ا يشترط صراحة إ

معدوم. م ا ون في ح ه ي  (3)باطلا فإ

لاتف   سبة  يم أخذ بمبدأ استقلال أما با لتح موذجي  سترال ا جد مثلا الأو ية، ف دو اقيات ا
ى من  فقرة الأو ك في ا عقد الأصلي و ذ يم عن ا تح مادة )شرط ا ه  (16ا ص على أ تي ت وا

مترضات تتعلق بوجود  بث في أي ا ك ا بث في اختصاصها، بما في ذ يم ا تح هيئة ا ''يجوز 
يم أو صح تح ما اتفاق ا ل جزاء من عقد  ذي يش يم ا تح ى شرط ا ظر إ غرض ي هذا ا ته و

عقد  يم ببطلان ا تح عقد الأخرى، أي قرار يصدر من هيئة ا ان اتفاق مستقلا عن شرط ا و 
يم. تح ون بطلان شرط ا قا م ا  (4)لا يترتب عليه بح

عام   يويورك  ام 1958 أما اتفاقية  فيذ أح م تشر م بشأن الاعتراف وت بية،  مين الأج مح ا
مادة عقد الأصلي فا يم عن ا تح ى مبدأ استقلال شرط ا ثة من الاتفاقية  (2) صراحة إ فقرة ثا

                                                           
سابق، ص ،طبيب عربية - 1 مرجع ا  .22ا
ياس عجابي -2 ي :ا دو تجاري ا يم ا تح قانوني  نظام ا سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق و ا لية ا ي،  و قا تدى ا م ، مجلة ا

رة ،   . 193ص، 7،2010عددمحمد خيضر، بس
ضراسي -3 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق، ص  ،عبد ا مرجع ا  .89-88ا
مرجع ،طبيب عربية -4  .23ص  ،فسها
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ان محل اتفاق  زاع حول موضوع  تي تطرح أمامها  متعاقدة ا ة ا دو مة ا ص على أن مح ت
اء على طل خصوم ب مادة تحيل ا وارد في هذ ا ى ا مع يم من الأطراف با تح ى ا ب أحدهم إ

لتطبيق'' ه أو غير قابل  مة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر  لمح م يتبين  ك ما   وذ

ية إلا  و قا تائجه ا يم ومختلف  تح مبدأ استقلال شرط ا م تعرض صراحة  مادة  جد أن هذ ا ف
ك  ذ ه من قبل  ن  م ت يته وأثار وأعطته قوة  شرط فعا هذا ا ها أبقت  يويورك أ  فإن اتفاقية 

ته بطريقة غير  عقد الأصلي وتب يم عن ا تح يا مبدأ استقلال شرط ا ون قد أقرت ضم ت
 (1)مباشرة.

قضائية     ية والاجتهادات ا دو ظر الاتفاقيات ا يم في  تح ستخلص مما سبق اتفاق ا و
د  ذي تو يم أو ا تح ذي أدرج فيه شرط ا عقد ا ية تامة تجا ا ذي تم الاتفاق باستقلا زاع ا ه ا م

عقد الأصلي باطلا فإن هذا  ان ا ه إذا  ى أ يم بمع لتح خصوم على عرضه  ه بين ا بشأ
يم. تح ى شرط ا سحب بأثر إ بطلان لا ي  (2)ا

ث:مبدأ الاختصاص بالاختصاص ثا مطلب ا  ا

تعرض في      ك س ذ يم،  تح مطلب مبدأ أخر يرتبه شرط ا اول في هذا ا ت ى س بداية الأمر إ
ا في  و فرع الأول ومبدأ الاختصاص بالاختصاص قا مفهوم الاختصاص بالاختصاص في ا

ث. ثا فرع ا ي ومبررات مبدأ الاختصاص بالاختصاص في ا ثا فرع ا  ا

 فرع الأول:مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص

ازعات      م فصل في ا م لا يستطيع ا مح قديم اتجا مفاد أن ا فرسي ا قضاء ا فقه وا ساد ا
يم  ه أي بوجود اتفاق تح ذي يستمد سلطته م متعلقة باختصاصه، سواء تعلقت بالأصل ا ا
تعاقدي  طابع ا ى ا دا إ سلطة على فرض وجودها، مست طاق هذ ا وصحته أو تعلقه بتحديد 

                                                           
اجي محمد جمعان - 1 مرجع ،اصر  سابقا  .115-114ص ،ص  ا
وطنية،فؤاد ديب - 2 قوانين ا نظم تنازع ا ي و ا دو م ا مح حقوق ا لية ا ية ، و قا لعلوم الاقتصادية و ا ، مجلة جامعة دمشق 

مجلد عدد24،جامعة دمشق، ا  .37، ص 2008، 02، ا
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يم إلا  يم لتح تح فرسي بمبدأ استقلال اتفاق ا مشرع ا ما أخذ ا ك ف ذ حال  م يستمر ا ه  أ
 (1)لاختصاص. فقد أخذ أيضا بمبدأ الاختصاص با

جهة     لفصل فيه أمام ا زاع  د عرض أي  ه ع ويقصد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص أ
ك، يقدم  ذ ة  مخو جهةاا ن تختلف هذ ا فصل فيها  ى طريق أخر  دفوع واجبة ا من طريق إ

قاضي أن يفصل في أي دفع  قضاء مثلا فعلى ا دفوع أمام ا زاع، حيث إذا قدمت هذ ا حل ا
ك. تي تفرض عليه ذ ا، وا و ه قا مفتوحة   وفق لاختصاصاته ا

يم وجب عليها أن تفصل في هذ     تح ازعة هي ا م معروضة أمامها ا جهة ا ت ا ا أما إذا 
دفوع وفق ا ون عدم ا دفوع حيث قد ي ن تختلف هذ ا ها،  وحة  مم لاختصاصات ا

م وهذ من  مح مقدم أمامها فعليها أن تفصل فيه، أي ا دفوع ا الاختصاص هي احدي ا
م إلا بعد  مح يم، ولا يصدر قرار عدم الاختصاص من طرف ا تح خصوصيات طريق ا

مدعي ب مقدم من ا دفع ا عقد تمحص وفحص وتدقيق جيد في ا ك، حيث يتحقق من أن ا ذ
عدام  ه أو ا ى بطلا تي تصيب الإرادة، مما أدي به إ عيوب ا ذي أصابه عيب من ا الأصلي ا
يه مما يجعله باطل أو  يم أي يمتد إ تح ه تأثير مباشر على شرط ا عيب  ان هذا ا ، و وجود

قرار. م بهذا ا ه أن يح ان  ك ما  عدم فإن تحقق جيدا في ذ  (2)م

قانون ثاني:مبدأ الاختصاص بالاختصاص في ا  فرع ا

مادة )   ص ا مصري مبدأ الاختصاص بالاختصاص من خلال  يم ا تح ون ا ( من 22أقر قا
مصري  يم ا تح ون ا دفوع 1994/ 27رقم قا يم في ا تح ه ''تفصل هيئة ا جديد على أ ا

ة على عد مبي دفوع ا ك ا متعلقة بعدم الاختصاص بما في ذ يم أو سقوطه ا تح م وجود اتفاق ا
ه إذا قدم أحد الأطراف  ص أ ستشف من هذا ا زاع''  موضوع ا ه  ه أو عدم شمو أو بطلا
ها  ة  مخو ان عليها إلا أن تفصل فيه سلطتها ا يم ما  تح دفع بعدم الاختصاص أما هيئة ا

عدامه ه ، أو ا يم أو عدم وجد تح ون بطلان شرط ا ك ي ا، وبذ و دفع، قا و موضوع هذا ا
ما اقتصر  صلاحية،  تهية ا له م يم  تح يم، وا تح دفع أن هيئة ا م بما ورد في ا ح ويترتب ا

                                                           
واسع  -1 باسط محمد عبد ا سابق،ضراسياعبد ا مرجع ا  .91-90،ص ص ا

وهاب عجيري عبد  -2 جزائري، ا تشريع ا ي في ا دو يم تجاري ا تح ة شرط ا ماجستير  ،رسا ، لية حقوق وعلوم سياسية، ا
حقوق، ون خاص قسم ا  .117-116ص ،ص2013،سطيف،  2جامعة سطيف  ،قا
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اك  ان ه جيد إن  تمحيص ا تدقيق وا ة على ا حا يم في هذ ا تح مشرع صلاحيات هيئة ا ا
عقد الأصلي، فتجعله غير صحيح، أو ن أن تصيب ا تي يم عيوب ا في عدم  وجود لأحدى ا

عقد  ان ا صلاحياتها إذا أقرت بع، إذا  لا اعتبرت متجاوزة  ك أي صحيحا، وا  إصابته بذ
 صحيحا أو غير صحيح.

تشريعات    ك ا ي مبدأ الاختصاص بالاختصاص وساير في ذ يم يم ا تح ون ا وقد أقر قا
تي قد تعترض هذا ا عقبات ا ة ا زا يم وا  تح حديثة بهدف تبسيط إجراءات ا صت ا ظام فقد 

مادة ) ي28ا يم يم دفوع  94-22رقم  ( تح فصل في ا يم با تح ة ا ج ه ''تختص  على أ
ه أو  يم أو سقوطه أو بطلا مقدم بعدم وجود اتفاق تح دفع ا متعلقة باختصاصها بما فيها ا ا
طعن في هذا  دفع برفضه جار ا يم في ا تح ة ا ج ذا فصلت  زاع وا  ه موضوع ا عدم شمو

ح م''ا ح طاعن با ي لإخطار ا تا اف خلال الأسبوع ا مة الاستئ  . م أمام مح

ك يظهر    ى مبدأ الاختصاص بالاختصاص ، وذ جزائري صراحة إ مشرع ا ك ا ذ ويشير 
مادة  ص ا يم في  2008من ق ا م ا  1044جليا في  تح مة ا ص على تفصل مح حيث ت

دفع بعدم خاص بها يجب إثارة ا موضوع. الاختصاص ا  الاختصاص قبل أي دفع في ا

دفع بعدم الاختصاص    ان ا ى إلا إذا  م أو يم في الاختصاص بح تح مة ا تفصل مح
زاع. ظم  مرتبها بموضوع ا عديد من ا حتها ا ما م سلطة  م هذ ا لمح جزائري  مشرع ا ح ا م

دفع الأول  دفع بعدم الاختصاص هو ا ون ا ية واشترط أن ي و قا تقل ا افسته ثم ي ذي يجب م ا
موضوعية الأخرى دفوع ا يم في اختصاصها (1)غلى ا تح مة ا ون فصل مح ى أخر ي . أو بمع

زاع. دفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع ا ان ا ي إذا  م أو  (2)بح

مادة    صت ا مبدأ فلقد  ية من هذا ا دو تجارة  2/2أما موقف الاتفاقيات ا من قواعد غرفة ا
(ICC)  يم تح يم أو أثار دفعا بتعلق بوجود اتفاق ا تح مدعي عليه على طلب ا م يرد ا ه إذا  أ

ية اعتداد بوجود  ا ية من فحص ظاهر الأوراق إم دو يم ا تح مة ا مح ه  أو صحته أو بطلا
دفوع وفي  مساس بقبول أو سلامة هذ ا يم دون ا تح يم أن تقرر مواصلة إجراءات ا تح اتفاق ا

                                                           
وهاب عجيري عبد  -1 سابق،ا مرجع ا  .118ص  ،ا
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مة ه م تتوصل مح يم اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصها فإذا  تح هيئة ا ون  ة ي حا ذ ا
ن. يم غير مم تح تيجة يتم إبلاغ الأطراف أن ا ى هذ ا ية إ دو يم ا تح  (1)ا

ث: ثا  مبررات مبدأ الاختصاص بالاختصاص فرع ا

ي1 تح هيئة ا ذي يعطي  يم وا تح حديث في فقه وقضاء ا تطور ا أوسع لأعمال  تم سلطا/ا
يم. تح تي يتميز بها ا مزايا ا  ا

حق يصبح 2 ظر في اختصاصه، وعدم إعطائه هذا ا م با مح يك في عدم اختصاص ا تش  /
يم،  تح ى فضاء وستتوقف إجراءات ا لجوء إ ة سيتم ا حا ه في هذ ا ه لأ يم لا قيمة  تح ا

وقت مما يفقد  جهد وا ي ضياع ا ذي يع .الأمر ا يم أهم مزايا تح  (2)ا

رابع: فرع يم : ا ـتحـ ـبطلان تتعـلق بإتـفاقـية ا  حـالات ا

مادة    مصري رقم  /صت ا يم ا ون تح تين  /من قا حا طائفة ا تي تشمل هذ ا ا
دين أ ، ب و هما: ب صوص عليعا في ا م  ا

ان هذا الإتفاق باطلا أو  -أ يم أو  تح م يوجد إتفاق ا هاء مدتهإذ   قابل لإبطال أو سقط بإ
يم وقت إبرامه فاقد الإهلية أو  -ب تح ان أحد طرفي إتفاق ا ذي اإذا  ون ا لقا قصها وفق 

م آهليته  .يح
مادة  فرسي فقد حددتها ا ون ا قا د  أما ا ب  :ا

يم باطلة  - اء على الإتفاقية تح يم بدون وجود إتفاقية أو ب تح م ا قضية.إذا صدر ح  أو م
ون  دول حرص على أن ت ل من هذ ا مشرع في  قول أن ا ن ا فقرات يم من مجموع هذ ا
يم، وهو  تح تي تمس إتفاقية ا حالات ا بطلان هي تلك ا تي تبيح رفع دعوى ا أول حالات ا
د  تأ مين، وهدف من دعوى بطلان ا مح يم هي أساس سلطات ا ه مبرر فالإتفاقية تح أمر 

مون إختصاصهم. من صحة مح ه ا ذي يستمد م  (3)الأساس ا

                                                           

ية ) -1 دو تجارة ا غرفة ا يم  تح ة iccظام ا س موقع .1998(  ي:  ا ترو www.gjpi.org/wp-الا

rules_arabic.pdf-arbitration-content/uploads/icc  زيارة يوم  .14/03/2017تاريخ ا
واسع  -2 باسط محمد عبد ا سابق،ص اعبد ا مرجع ا  .94ضراسي,ا
ات -3 يم،علي بر تح ام ا طعن في آح عربيةا هضة ا  .47ص ،  2003 ،، دار ا

http://www.gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules_arabic.pdf
http://www.gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules_arabic.pdf
http://www.gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules_arabic.pdf
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يم:-اولا تح  عدم وجود إتفاقية ا

افة     تشريعات حديثة  علمي، بعدما آجازت ا واقع ا ثرة في ا يست مطروحة ب فرضية  هذ ا
ى وثيقة  عقد الأصلي إ ة ترد في ا ل إحا يم، و بعدما أن قررت صراحة أن  تح صور الإتفاق ا

ة واضحة على إعتبارات ان تضمن شرط  ت حا ا يم ذاته، إذا  يم، تعتبر إتفاق على تح تح ا
مادة  د مشروع جزائري في ا عقد و هذا ما أ شرط جزء من ا رر هذا ا ون  م من قا

ة و الادارية  مدي يم...يجب من  -الاجراءات  ا تح يم ا تح ص " تسري إتفاقية ا تي ت ا
ل وتحت طائلة  تابي".حيث ش يم بموجب عقد  تح ك (1)بطلان آن تبرم إتفاقية ا رغم من ذ وبا

ون  يم أو تجديدها، أو أن ي تح ك في إبرام إتفاقية ا ع أحيان من أن يأتي خصم و يش لا يم
د لا يعتبر  مست زاع ا م قد إستمد ولايته با مح دات اا و أستعن من مست ما  يم  تفاق تح

وايا  هوض من خطاب ا ك ا يم ففي مثل ذ تح ان إتفاقية ا ها آر أو مرسلات لا تستخلص م
ها  قيمة بدعوى أ ر الاخر هذ ا ما ي ها قيمة عقديه، بي د  مست طرفين أن ا قد يزعم أحد ا

ك في الإثبات جح ذ سابقة و ي مرحلة ا  .(2) شأت في ا

يم باطلة أو منتهية: -ثانيا تح  إتفاقية ا

يم با-1 تح  طلة :إتفاقية ا

سبيا و       ان بطلان مطلق أو  ها باطلة سواء  ها موجودة  رغم من أ يم با تح ون أتفاق ا ي
ون الإتفاقية باطلة لأحد الأسباب:  ت

م  صحتها بإعتبارها عقد فإذا  يم أو  تح وجود إتفاقية ا عامة  شروط ا الأول: هو تخلف أحد ا
تح عقد ا ان ا عامة  شروط ا  يم باطلا أو قابل لأبطال.تتوافر أحد ا

ى سبب موضوعي أخر يتعلق بصحة  م، إ ح طرفين في دعوى بطلان ا ي: قد يستمد أحد ا ثا ا
عام. متعلقة هذ الإتفاقية ظام ا يم أو تتعارض مع ا تح ة لا يجوز فيها ا  بمسأ

                                                           
بورة -1 يمي ،خليل بوص تح قرار ا جزائري ا قانون ا طعن فيه وفق ا ة ،و طرق ا تورةرسا ون ،لية حقوق  ،د تخصص قا

توري ،عام ة  ،جامعة م طي  .181ص ،2008-2007،قس
ل -2 ي ،ييبحسان  دو تجاري ا يم ا تح قضاء في قضايا ا ة،دور ا حقوق ،ماجستير رسا خاص ،  ،لية ا ون ا شعبة قا

ية،   .81ص ،  2013-2012 ،بومرداس، جامعة أحمد بوقرة تخصص عقود و مسؤو
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صب على صحة  زاع قد ي يم، فإن ا اء على شرط تح يم ب تح عقد ا دما ي الإتفاقية و ع
شرط. ذي أدرج فيه هذا ا  (1)الأصلي ا

يم منتهية : -2 تح  إتفاقية ا

خصوم في      تي حددها ا مهلة ا امهم بعد ا مين اصدروا اح مح سبب ان ا مقصود بهذا ا ا
يم تح ون ا مشرع في قا تي حددها ا يم أو ا تح ون ، إتفاق ا قا ى عشر شهرا في ا هي أث

مصري من تاريخ بدء  بطلان ا فرسي و هذا ا ون ا قا يم و ست اشهر في ا تح الاجراءات ا
ك من  م يتم تحديد ذ خصوم مدته ما  قضاء خاص يحدد ا يم  تح يستمد مبرراته من طبيعة ا

بطلان  قبول دعوى ا ما يشترط  خصوم و إ متفق عليه من قبل ا ون ا لقا مشرع طبق  قبل ا
زل مدعى قد  ون ا سبب، أن ي ية صراحة أو ضمن  هذا ا و قا يم الأتفاقية أو ا تح عن مهلة ا

مح يم فلم يدفع أمام ا تح اء إجراءات ا قاص تلك أث تهاء ولايته بإ م بإ ح م، قبل صدور ا
رة  بطلان بإرسال مذ ي من قيام رافع دعوى ا ضم صريح أو ا زول ا مدة، و يستفاد هذا ا ا

ى محام بغير  داته إ م دفاعه أو مست يم، وقبل صدور ح تح تهاء مهلة ا تحفظ بعد إ
يم. تح   (2)ا

                                                           
ات -1 سابق ،علي بر مرجع ا  .50ص  ،ا
ل -2 ي ،ييبحسان  دو تجاري ا يم ا تح قضاء في قضايا ا سابق  ،دور ا مرجع ا  .83-82ص ،ص ا



 

 

 

 نعق اد اتف اق التحكيما:الثانيالفصل  
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يم تح عقاد اتفاق ا ي:ا ثا فصل ا  ا

عقود يرتب على     ت صورته )شرط أو مشارطة( يعد عقد من ا ا يم أيا  تح يعتبر اتفاق ا
عقد  ي لابد أن تتوافر في هذا ا تا ة ويتميز أيضا بطبيعة خاصة وبا تزامات متباد عاتق طرفيه ا
لازمة  شروط ا ون صحيحا إلا إذا توفرت ا عقود بوجه عام ولا ي صحة ا لازمة  شروط ا ا

ق تحد صحته و هيئة ا اأجمعت الآراء على ضرورة أن تفصل ا زاع است ى اتفاق دمية في ا ا إ
تشريعات والاتفاقيات ا صحة، وبهذا استقرت ا يم يشترط فيه ا ية على اعتبار دتح اتفاقية و

ت إرادة ا ا يم صحيحة متى  تح زاع قابلا طراف ا ان موضوع ا ية من عيوب و سليمة وخا
يم. لفصل فيه عن تح  طريق ا

ين أخرى أ شروط حددت قوا سبب(. وعليه يلزم توافر تلك ا محل وا رضا وا عقد )ا ان ا ر
يم هذا بالإضافة  تح صحة شرط ا ىضرورية  يم  ا تح خاصة باتفاق ا شروط ا ضرورة توافر ا

يم  تح عقاد اتفاق ا فصل متمثل في ا ا هذا ا صحة هذا الاتفاق وعليه فقد قسم عامة  وشروط ا
خاصة  ان ا ر ى ا ول بإضافة إ مبحث ا يم في ا تح عقاد الاتفاق ا عامة لا ان ا ر ى ا إ

يم في  تح فاق ا ي لإ ثا مبحث ا ثو اثار اتفاا ثا مبحث ا يم في ا تح  .ق ا
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مبح عقاد اا عامة لا ان ا يمث الأول:الأر تح  تفاق ا

طراف بحيث يعتبر     يم عمل إرادي يتوقف على إرادة ا تح توافر في اتفاق يلتزم اتفاق ا
يم با تح عقد وشروط صحته.ا ان ا ر عقود جميع ا سائر ا  عتبار عقدا 

عامة لا حديث فيسيتم و  ان ا ر مبحث عن ا محل هذا ا رضا وا متمثلة في ا يم وا تح تفاق ا
خصوصية هما من ا محل  رضا وا ون ا يم ما يقتضي أ ظرا  تح بحث في اتفاق ا فرادهما با

ه لا و سبب  ث وهو ا ثا ن ا ر سبة  يثير أي صعوبة في مشروعيته، فهو في شرط  أما با
ط يم يمثل إرادة ا تح قضاء ا ى ا لجوء إ زاع دون ا شوب  ة  يم في حا تح ى ا لجوء إ راف با

مين وهذا بسبب مشروع دائما  لمح مر  تهرب  إلا إذا اثبتوتفويض ا يم ا تح مقصود با أن ا
ون.من أ قا ام ا  ح

تراضي في اتفاق  ول عن ا مطلب ا ا في ا لم ى مطلبين فت مبحث إ ا ها ا هذا فقد قسم و
يم  تح يم.ا تح محل اتفاق ا ي على ا ثا مطلب ا  وفي ا

يم تح تراضي في اتفاق ا مطلب الأول: ا  ا

ا أ   تراضي ر تراضي من إساسيا يعتبر ا ون ا قل، فإذا قيام أي عقد ويت رادتين على ا
عقد عقد قد ا ون ا ون قد تم وي تراضي ي قبول، فإن ا متعاقدين، يتبادل الإيجاب وا  تلاقت إرادة ا

تقت هذ الإتو  إذا ما ان الآخران، فإذا ا ر ت الإرادة افر ا ا عقد باطلا، أما إذا  رادة ان ا
ها ها و يس أو الإمعيبة بعيب من ا صادرة ممن يمل غلط وتد ا رضا  عقد عيوب ا را فإن ا

رضا وق ة عيوب ا وضوح مسأ ظرا  ي، و مد ون ا قا قواعد ا لبطلان وفق ا ون قابلا   لة ماي
خصوص  ه في هذا ا يم شأ تح يم حيث أن اتفاق ا تح تثير من تساؤلات بخصوص اتفاق ا
ون هذا  ي ويجب أن ي مد ون ا قا شأن في ا مقررة بهذا ا لقواعد ا خرى يخضع  عقود ا شأن ا

رضا  لازمة لإبرامه.صا هلية ا  ادرا من شخص تتوافر فيه ا
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مطلب متمثل في تراضي إ ا ا تراضي في وقد قسم ول متمثل توافر ا فرع ا ى ثلاثة فروع ا
رضا وفرع ا ي متمثل في عيوب ا ثا يم وفرع ا تح لازمةاتفاق ا هلية ا وان ا ث تحت ع  ثا

يم. تح  (1)لإبرام شرط ا

تراضيا  فرع الأول:توافر ا

تراضي هو تطابق إ   شاء الارادتين لإحيقصد با ي معين هو إ و  (2)تزام.داث أثر قا

ون ي وقد عرف قا مد تراضي ا ي ا يم ون  ا عقد عن إرادته وأن ت ل طرفي ا ه ''تعبير  بأ
ك من أرادتان متطابقتين مع مراعالإ ون فوق ذ قا عقد''.اة ما يقرر ا عقاد ا ة لا  (3)وضاع معي

ون هذ الإرادة متطابقة مع إرادة فأساس  عقد ع إرادته يجب أن ت ل طرف في ا طرف يعبر  ا
 خر.ا

ه خرى يلزم لا واتفاق شأ عقود ا عقدعقاشأن ا رضا به  وتطابق ما د وجو تراضي من طرفي ا
خر أي تلاقي إرادتهما لإبه  أحدهما مع رضا ك دراسة وجود الإرادة  براما عقد ويقتضي ذ ا

ها ثم توافق الإ تعبير ع  (4)رادتين.وا

 رادة: وجود ال  أولا

ذاتي لإالإرادة هي    دافع ا محرك وا شخص عقد، ويقصد بالإبرام اا تعاقد رادة أن يعي ا أمر ا
ا ماهية ون مدر ذي يقصه بأن ي ذي هو مقدم عليه وا ذي يجربه، وا ا تصرف ا حقوق ا

تزامات ه والا مترتبة  تي تتجه أو عليه فيه، وأن يقصد ذ ا ون لا يعقد إلا بالإرادة ا قا له، فا ك 
ى إحدا ية، فإإ و م تتوافر هذا اث أثار قا اك رضاذا  ون ه ك فلا ي ى ذ ى  لاتجا إ مع با
ي. و قا  ا

                                                           

ظراسي  -1 واسع ا باسط محمد عبد ا مرجع سابق ،عبد ا  .98ص ،ا
هوري  -2 س فتاح ا سابق ،عبد ا مرجع ا  .172ص ،ا
ون  -3 ي 14/2002رقم قا يم ي ا مد ون ا ي رقم  بشأن قا يم يم ا تح ون ا ي: ،94-22قا ترو موقع الا  ا

زيارة يوم   .25/02/2017، تاريخ ا http://www.alexalaw.com/t8044-topic   .  

اجي محمد جمعان -4 سابق ،اصر  مرجع ا  .134ص  ،ا

http://www.alexalaw.com/t8044-topic
http://www.alexalaw.com/t8044-topic
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شخاص عديمي الإ يعتد وعليه لا ذي يصدر عن ا رضا ا ون با قا مميز  رادةا صبي غير ا ا
ون. مج ذا ا  (1)و

تعاقد دورا بارزا في مجال   تجاء إ وتلعب إرادة طرفي ا فق على الا يم حيث ي تح يه في ا
تعاقد تسوية يم ويعتبر رضا ضروري باختبار ا ا تح لجوء زاعاته من خلال أسلوب ا طراف با

ى تح لقضاء بحيث أن اتإ لجوء  بديل  ي أن يرتب يم  بين بمع لجا يم هو عقد ملزم  تح فاق ا
ل من م تزامات متقابلة في ذمة  ها ل م ع عليه الإتعاقدين ف قضاء في صدد ما يمت ى ا جاء إ

محام هما يلتزم بطرحه على ا ل م م، و مح متفق على طرحه على ا زاع ا ي ويفرض على ا
م ا  .خير''ح

تزامات أطراف متطابقة ترمي إ   ل ا زاع ف ع فض ا قضاء، وفضه بطريق  ى م بطريق ا
يم تح ون إذا باختيار ، (2) ا ك يجب فاتجا الإرادة ي ذ عادي  قضاء ا يم بدلا عن ا تح ظام ا

يم  تح مة أطراف الاتفاق ا محت طراف ا د الاتفاق بين ا ر ع ذ يم با تح ظام ا أن يتم تحديد 
ان أم مشارطة.  شرط 

ون صريحا أ   تعبير عن يجب أن ي يا وفوعليه فا تعبير عن الإرادة و ضم عامة وا لقواعد ا ق 
يم في الإ تح همية وخطورة مافاق ا متعاقدين  بيه ا ون ريحا من أجل ت هم مقبلون  يلزم أن ي

ي لاعليه من أ تا ير عميق صادر عن إيتخذون قرا مر وبا رادة واضحة رهم إلا بعد تف
مادة (3)وصريحة ته ا تراضي هو  (147). وهذا ما تضم ي على أن ا ي يم مد ون ا من قا

ع ل من طرفين ا تعبير عن إقد عن تعبير  لفظ أو رادة يإرادته....'' فا ون تعبير ريحا أما با
ة الإ متداو مفهومة وا  (4).عرففي شارة ا

                                                           

اجي محمد جمعان -1 سابق ،اصر  مرجع ا   .135ص ،ا
طباخ -2 يم الاختياري ،شريف ا تح فقه والجباريا قضاء وا ردار ،في ضوء ا ف ون ا قا صورة ،وا م ص  47ص، 2008،ا

48. 
اجي محمد جمعان  -3 مرجع،اصر   .137ص فسه،  ا
باسط محمد عب -4 واسع دعبد ا ضراسي ا سابق، ا مرجع ا  .101 -102ص ،ص ا
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مادة  ص ا ون ا (60)وت تعبير عن الإمن قا ي جزائري ''أن ا تابة أو مد لفظ وبا ون با دارة ي
دارية على وجوب  بإشارة...'' ية وا  مد ون الإجراءات ا ص أيضا قا تابة في اتفاقية وقد  ا

ية والإدارية مد ون الإجراءات ا ام قا ح يم وفقا  تح مادة  ا ص ا داخلي حيث ت يم ا تح في ا
صلية أو في يثبت '' 1فقرة  1008 تابة في الاتفاقية ا بطلان با يم تحت طائلة ا تح شرط ا

مادة  ص ا ما ت يهما'' و د إ تي تست ي ''يحصل الاتفاق على على ما يل 01فقرة  1012وثيقة ا
تابيا''. يم  تح  ا

مادة  ص ا ي ت دو يم ا تح ل وتحت طائلة  2فقرة  1040أما في ا ش ''يجب من حيث ا
بطلان أن تبرم اتفاق تابة أو بأية وسيلة أخرى تجيز الإا يم  تح تابة''ية ا م يحدد  ثبات با

م يستوجب في  ا و تابيا معي لا  جزائري ش مشرع ا ون ا في أن ت ون رسمية، إذ ي تابة أن ت ا
 عرفية موقعة من طرفين.

ص في ا داخلي  يم ا تح جزائري في ما يخص ا مشرع ا فردتين في وما يلاحظ أن ا مادتين م
ى على إ و تابة شرط ا ية على إزامية  ثا مادة ا يم وفي ا تح يم.ا تح تابة اتفاق ا  زامية 

ي  دو يم ا تح مشرعأما في ا ر ا يم فذ تح تابة اتفاقية ا بصورة عامة مع  مادة واحدة على 
تي تجيز الإ خرى ا وسائل ا تابة.إضافة ا  (1)ثبات با

قول  ن ا اء عليه يم تي أوب سابقة ا صوص ا عقاد أو وجبت من استقراء ا تابة سواء لا ا
يم فلم لإثبات أ تح تابة في اتفاق ا مشرع قد أوجب ا ما أن ا صريح، فطا تعبير ا ها تتطلب ا

تابة يعد من  تعبير با صريح فا تعبير ا تطلب ا ن بحاجة  ل ي صريح في ش تعبير ا وسائل ا
ت أو رسمية.من أ ا عرفية  ها ا ا  (2)ش

 

                                                           

جزائري،بيهة بومعزة -1 ون ا قا يم في ا تح ية لاتفاقية ا و قا طبيعة ا لية ا ون،  قا تواصل في الاقتصاد والادارة وا ، مجلة ا
حقوق  ابة  35عدد ،جامعة باجي مختار،ا  .225-224صص ،2013،ع

واسع -2 باسط محمد عبد ا ضراسي عبد ا مرجع سابق ،ا  .102ص  ،ا
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يا:توافق ال   رادتينثا

يشاء أي تصرف إن الاتفاق على إ   و ثر يتطلب تحقق تطابق الإ قا مفصح رامتبع  دتين ا
ون الإ هما بحيث، ت ها اع تي يعبر ع قبول(طرف رادة ا تي فصح  )ا تطابق أو توافق الإرادة ا
ول  طرف ا ها ا ف(1)يجاب()الع ه لا ي يم وجود الإ. بحيث أ تح عقاد اتفاق ا رادة ي لا

ك أ ها بل يجب فوق ذ تعبير ع ى طرف ان يعوا ل طرف تعبير إ ي يعلم به لن  خر 
ه.  ويدر

ه، فيلزم لإوتوافق الرادتين يقصد به يم أن برام ات: اقتران الإيجاب بقبول مطابق  تح فاق ا
طراف بعرض ذي يتضمن تصريحا من احد ايجاب وايصدر تعبير عن الإرادة ويتمثل في الإ

يم ويلزم أيضا أن ي تح زاع على ا متعاقد اصدر ا قبول ويجب أن تعبير يقابله من ا خر هو ا
ون  ون هاتان الإي لإيجاب وأن ت تعبيران مقترانمطابق  بتطابق بموجبهما  رادتان أو هذان ا

هما. شأ بي ذي ي زاع ا حسم ا يم  تح ى ا لجوء إ صب على ا  (2)وت

ذي يجابال-أ عرض ا ى أخر أو : هو ا شخص معين إ برام عقد ما، آخرين بقصد إيتقدم به ا
هائي عن لحص عقد وبعبارة أخرى، الإيجاب تعبير  شاء ا ي إ تا عرض وبا ول على قبول هذا ا

مصرية ''عرضالإ قض ا مة ا قبول وقد عرفته مح عقد، إذا ما تلاقى معه ا يعبر  رادة يتم به ا
شخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إ ه ذا به ا اقترن به قبول مطابق 

عقد. عقد ا  (3)ا

ون الإيجاب في عرض أح يم ي تح عقد ا دوفي شرط ا ى طرفي ا لجوء إ صلي على الآخر با
قضاء  ى ا لجوء إ فيذ ون ا صلي وت عقد ا زاع مستقبلي حول ا شوء  ة  يم في حا تح ا

عام.  (4)ا

                                                           

وهاب عجيري -1 جزائري ،عبد ا تشريع ا ي في ا دو يم تجاري ا تح ة  ،شرط ا ون خاص رسا ماجستير في قا لية حقوق ،ا
 .10ص ,2013 ،2جامعة سطيف ،وعلوم سياسية

واسع  -2 باسط محمد عبد ا ضراسيعبد ا سابق ، ا مرجع ا  .104-103 ص ص،ا
سابق،محمد صبري سعدي -3 مرجع ا  .108ص، ا
اجي محمد جمعان -4 سابق ، اصر  مرجع ا  .141ص ،ا
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يمويشترط الإ    تح  :يجاب في شرط ا

ون الإ* هائأن ي متعاقد لايجاب  يم تخيا وباتا وجازما ويدل على اتجا إرادة ا تح ظام ا يار 
خر. طرف ا تعاقد بمجرد قبول ا ية ا دى صاحبه  زاع، وأن تتوفر  حل ا  وسيلة 

املا فلا يعد إ* ون الإيجاب  اصر ايجابا إلاأن ي لعقد وهي في  ساسية إذا تضمن جميع ع
يم: تح  اتفاق ا

حي - قضاء وا  ت زاع عن ولاية ا يم.ة ا تح ى هيئة ا فصل فيه إ اد ا  س
يم فقط( - تح لمشارطة ا سبة  زاع )با  تعيين ا

ك من ا يم أو الإأما غير ذ تح يل هيئة ا تش اصر  تي ع موضوعية ا قواعد ا جراءات أو ا
وين الإتطبق  ت  يجاب.فلا تعد جوهرية 

ون    عقد  ود ا د من ب ب وارد  يم ا تح ة شرط ا ه في حا زاع فلا يشترط تعي تعيين ا سبة  وبا
تي  ازعات ا م ى ا صرافه إ عقد وعدم ا فيذ أو تفسير ا اتجة عن ت ازعات ا م ازعة أو ا م ا

يم فيشترط  تح عقد أما في مشارطة ا ون خارجة عن  ا زاع في الإت يجاب أن يتم تعيين ا
تحديد فلا يعد  يم فيه، فذا خلا من هذا ا لتح معروض  طراف ا ون إرادة ا ي لا ت تا إيجاب وبا

يم، مما يترتب عليه بطلا تجهتقد ا تح ى ا رضى. تفاءن الاتفاق لاإ  (1)ا

قبول: -ب  ا

قبول هو تعبير    باتا يه الإ ا ذي وجه إ طرف ا ذي تقدم با يجابعن إرادة ا عرض ا رتضائه ا
اء على الإ عقد ب شاء ا قبول هو موافقة على إ با يتأخر صدور عن يجابه بموجب فا ب وغا

ية والإيجاب هو إرادة ا ثا  (2)وى.صدور الإيجاب ويسمى الإرادة ا

يم يتمثل   تح قبول في شرط ا يه الإ فا موجه إ طرف ا زاع في موافقة ا يجاب وهو طرح ا
يم. تح اشئ على ا  ا

 

                                                           

واسع  -1 باسط محمد عبد ا ضراسي،عبد ا سابق  ا مرجع ا  .105-104ص ،ص ا
سابق ،محمد صبري سعدي -2 مرجع ا  . 114ص ،ا
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قبول أن يتضمن شرطين:ويشترط   صحة ا
موافق ك با لإيجاب وذ قبول  ها الإمطابقة ا تي تضم مسائل ا ل ا ى أن لاة على   يجاب بمع

قصيزيد عن الإ زاع على هيئة  يجاب أو ي موجب تسوية ا ه أو يعدل فيه فإذا عرض ا م
قابل فإن اتفاق  زاع بموافقة ا قضاء، وحدد هذا ا خراجه من ولاية ا عقد، أما وا  ون قد ا يم ي تح ا

ما يعد  ة أو زاد فيه فلا يعد قبولا وا  ة معي يم مسأ تح قابل أو أخرج من موضوع ا إذا عدل ا
طرف الآخر. ى قبول من ا  (1)إيجابا جديدا يحتاج إ

لإ   قبول مطابق  ذا جاء ا م وا  تي  تفصيلية ا مسائل ا جوهرية في ا مسائل ا متضمن ا يجاب ا
معاملة و فق تي طبيعة ا ونأعليها طبقا  قا ام ا يم ملحقا بعقد من ،   (2) ح تح ان شرط ا ذا  وا 

لقاضي  تي يجوز  تعسفية ا شروط ا يم من ا تح ة يعد شرط ا حا عقود الإذعان، ففي هذ ا
بي دتع ون أج يم على تطبيق قا تح ص شرط ا ما إذا  ها،  مذعن م طرف ا يلها أو إعفاء ا

زاع  ها، ويتبين على  زاع بشأ تي يثور ا علاقة ا ه وبين ا اك من صلة بي يس ه ي بحت  وط
ون  قا يها إلا ا مذعن لا يوصل إ طرف ا تيجة مجحفة با ى  توصل إ ه هو ا قصد م أن ا

تحدي. مختار على وجه ا  ا
ج    ية  فيدرا مة ا مح قضائية في شأن ضرورة وجود قبول ما قضت به ا وب ومن تطبيقات ا

صادر بتاريخ  مها ا ة  3يويورك في ح تي أص اخصو م ب 1979ابريل س قيمت من دعوى ا
يم،  لتح خضوع  ية على ا ة إيطا ب فيها إجبار شر يسن( تطا يشت ة مؤسسة في إمارة ) شر

يم بخصوص شراء قفبد مة عوى وجود شرط تح مح لوقائع خلصت ا دقيق  تحليل ا ة قمح، وبا
ى أن ا ساتإ ذي أ تل تي أرسلت وا عقد ا شروط ا تعاقد وفق  ون ا وضح إحداها أن ي

ت عرض  ما تضم سات إ تل يم، فإن هذ ا تح و شرط ا ذي يتضمن في أحد ب موذجي وا ا
ما ى قبول و جزء من الإ يحتاج إ ة قد وردت  مقترحة عن طريق الإحا شروط ا ت ا يجاب ا

طرف  م يعقبه قبول من ا ذي  مشتخر )اا قول بوجود اتفاق ر ا ه يتعذر ا ك فإ ذ ي(،  ي الايطا
ة ا على شر صادر من ا قبول على الإيجاب ا عدم وجو ا يم  تح ية.ا  (3)مري

                                                           

واسع  -1 باسط محمد عبد ا ضراسي،عبد ا مرجعا سابق ، ا  . 106ص ا
مادة )-2 ظر ا ون( من ق155أ ي 14/2002رقم  ا يم ي ا مد ون ا  . بشأن قا
اجي محمد جمعان--3 سابق  ،اصر  مرجع ا  .144 -143 ص ص،ا
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قبول قبل سقوط الإ اك مدأن يصدر ا ت ه ا ت صريحة  ةيجاب فإذا  ا لإيجاب سواء  محددة 
ية فيجب أن ير أو  قبول خلال هذ دضم قبول متأخرا فلا  ا مدة وقبل فواتها، فإذا صدر ا ا

عقاد يؤدي ى ا ن اعتبار إ إ ما يم عقد وا  ى قبول يصدر في يجابا ا جديدا لا يحتاج بدور إ
اسب، وا   م وقت ا وت فقد يعد قبولا إذاا س اك معاملات جارية بين ا ما ا ت ه ان ا طراف و
يم شرطا فيها. تح  (1)ا

قبولاقتران ال-ج ل  :يجاب با قبول، أي أن يعلم  عقد يجب أن يتطابق الإيجاب وا عقد ا ي ي
ون يضمهما مجلس واحد، وقد  حاضرين متى ي عقدين ا عقد ا قبول، في عاقدين بالإيجاب وا من ا

عقد بين غا عقد ا  (2).ئبيني

يم لا    تح عقاد اتفاق ا في أن يصدر إ فالا ك يجب علاوة على ذ جابا وقبولا متطابقين، بليي
تعبيرينأ في تبادل ا موجب، فلا ي ى علم ا قبول إ ك بأن يصل ا ي يوجب  ن يقترن وذ

هما إرادة ون م تت تعبيران  دمج ا ك أن ي طرفين  عليا تراضي بل يجب فوق ذ ل ا هي إرادة 
تمي هذ الإرادة )الإ ة(، وجدير بالإشارةوت مشتر ية ا ة( أو )ا مشتر يم  رادة ا تح أن اتفاق ا

متمثلة باب عقد وا دى أطراف ا ة  مشتر خرى بوحدة الإرادة ا عقود ا ظام تميز عن ا ختيار 
عادي. قضاء ا زاع بدل عن ا حل ا يم وسيلة  تح  ا

ة تلاقى الإرادتين أو ا    تعاقد بين حاضرين، سواء ولا تثير مسأ ى صعوبة في حال ا هما إ قترا
ة عاقدان أصا طرفي حضر ا ة حيث أن ا ا توبة تتضمن ما اأو و تفق عليه ن يبرمان وثيقة م

يم مدرج في  مر بشرط تح طرفين، أو باسواء تعلق ا تفاق مستقل دون عقد أصلي محرر بين ا
م، إذ  مح ون تلاقي الإفي وثيقة خاصة أو في محضر قرر ا ة ي حا ه في هذ ا رادتين أ

تهي إ ه قد ا و ضرورة  يم متحقق با تح ان اتفاق ا ون زمان وم يم وي ى تحرير الاتفاق تح
زمان  ذين تم فيهما تلاقي الإهو ا ان ا م م وا ان شرط أو مشارطة ما  قبول سواء  يجاب با

ك طرفين يقضي بغير ذ من في اقتران الإ، (3)يوجب اتفاق بين ا ا صعوبة ت يجاب ن ه
                                                           

واسع  -1 باسط محمد عبد ا ضراسي،عبد ا سابقا مرجع ا  .107 -106ص ص ،ا
عامة فاضلي ادريس، -2 ظرية ا وجيز في ا تزام,ا جامعية لا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا ون ا  .68ص، 2009 ،بن ع
واسع  -3 باسط محمد عبد ا ضراسيعبد ا مرجع ، ا  .108 -107 ص ص،فسها
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تعاقد بين غائبين سواء  ة ا قبول في حا تي تقرها با حديثة وا مراسلة أو بوسائل ا ان با
ية وط تشريعات ا يم عن طريق خطابات أو بحيث تجيز ه (1)ا تح ى شرط ا تشريعات إ ذ ا

ماد صت عليه ا توثيقي وهذا ما  طابع ا حديثة ذات ا  ةبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال ا
يم بما في  1/2 تح ه '' يجوز إرسال إشعار، ا بلاغ أو خطاب أو اعلى أ ك ا لاقتراح بوسيلة ذ
ية...'' ا ا ه أو تتيح إم  (2)تصال توفر سجلا بإرسا

مراسلات الإ طرف ثابت في ا ون ما رضا به ا ة ي حا ه، ادففي هذ ا ون هو رة ع اك أن ي
ما توصل إ طرفين، ويؤ اتفاق واحدا جامعا  ك ديه ا ان تلاقي ي ذ ى استخلاص زمان وم إ

يم.يجاب الإ تح عقاد اتفاق ا ان ا فسه زمان وم ذي يعتبر هو  قبول وا  (3)با

رضا ي: عيوب ا ثا  فرع ا

رضا باعتبار ات    زوم ا ا في ما سبق عن  يم لم تح ها اتفاق ا عقود وم قيام ا ول  ساس ا
رضا سليما يم بل يجب أن يأتي هذا ا تح رضا في شرط ا توافر ووجوب ا في  ه لا ي  إلا أ

تي  عيوب ا رضا هي أمور تلحق أحد  تؤديصحيحا من ا ى إفساد ويقصد بعيوب ا إ
مر أن الإرادة لا رضا موجود، غاية ا رضا دون أن تزيله، فا ليهما فتفسد ا متعاقدين أو   ا

ضغط. تجيء يدة ا ها جاءت و ما  اذب، وا  تيجة وهم  ها أتت   سليمة إما 

تي ت عيوب ا رضا هي وا يس والإفسد ا تد غلط وا  (4)را والاستغلال.ا

غلط:-اولا  ا

ة تقوم ب   ه حا غلط على أ ن تعريف ا واقعفس ايم ون  تحمل على توهم غير ا إما أن ي
فإذا وقع ، (5)توهم عدم صحتهاسان صحتها أو واقعة صحيحة يم الإتوهواقعة غير صحيحة  ي

                                                           

مادة  -1 ظر ا ي ق  154ا يمد يم مادة  ا مادة  15وا ي، وا يم يم ا مادة  12تح مصري وا يم ا ي. 10تح رد يم ا  تح
مادة ) -2 عام 1/2ا ي  دو تجاري ا يم ا لتح موذجي  سترال ا ون الاو معد 1998( من قا  .2010في  ةا
اجي محمد جمعان -3 سابق ،اصر  مرجع ا  .145ص ،  ا
سعدي  -4 سابق ،محمد صبري ا مرجع ا  .165ص ،ا
رزاق ا -5 سابق ،ير هو سعبد ا مرجع ا  .289ص ،ا
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يم في  تح د الاتفاق على ا متعاقدين ع ون أو غلط يأحد ا قا غلط في ا ا تعقد ) حسب جوهر ا
ه توهم ذات ا عقد  ه إبطال ا ما متعاقد( جاز  ن يستبعد قابلية إيقع فيه  تعاقد،  بطال أتم ا
عقد، توفير إ ا تابي  غلط  ان ا ة ما إذا  حا تصحيح في هذ ا ية تصحيحه بل يصبح ا ا م

واقع فيه. لبس ا  (1)واجب حتى يرفع ا

عاقدويتص ك أن يتصور أحد ا يم ذاتي، ومثال ذ تح ون في اتفاق ا قا ين ور أن يوجد غلط في ا
ي أ مع مين يقبل ا مح م ا ون لاأن ح قا شف أن ا قضاء تم ي ك مام ا أو قد يخطئ  (2)يجيز ذ

د تح يم ع تح د الاتفاق على شرط ا تي قد ع يها، أطراف ا ام إ مراد الاحت هيئة ا ديد اسم ا
تحون  هيئة ا م أن ا ية  دو تجارة ا مو غرفة ا ن مح واقع،  ها على ارض ا مية لا وجو 

اك خطأ وارد  تي عرضت عليهم بل فهموا أن ه ازعة ا م حل هذ ا يقروا بعدم اختصاصهم 
د الاتفاق وتم تصح يع تح يم، مي على أيحه، ومارسوا بعدها مهامهم ا تح ساس وجود شرط ا

ما ذهب أيضا ا ي قضاء او فس ما ذتقريبا إ مري تجارة هب إى  مون غرفة ا يه مح
ية، دو ه ا واقع بحيث اقروا أن عدم وجود اسم ا ورة في الاتفاق على ارض ا مذ مية ا تح يئة ا

يم بل يبقي موجودا. لا تح ي بطلان شرط ا  (3)يع

يم، لا تح ه بصدد الاتفاق على ا ي أ مد ب من فقه ا عقد الغلط في مجمجال  ويرى جا ل ا
ه لا)إ ما أ قضاء(  ازعة من ولاية ا م عقد في  خراج ا ن محل ا قيمة  لغلط في ا طاق محل 

ية تقبل ه قيمة ما يس  يم  تح شخص  ا ن يتصور أن يوجد غلط ا قصان،  زيادة أو ا ا
متعاقد ا ت شخصيته محل ا ا ة ما إذا  ك في حا  ,(4)اعتبارخر أو في صفة من صفاته وذ

فرسية عام  قض ا مة ا مح صادر من ا م ا ح ك ا ذ قضائية  تطبيقات ا م، 1964ومن ا
م يتفق عليه  قائمة بين مح علاقة ا يم با تح ذي يقضي بأن عدم علم طرف من أطراف عقد ا وا

                                                           

وهاب عجيري -1 سابق،عبد ا مرجع ا  .19ص ،ا
سابق  -2 مرجع ا طباخ ، ا  .51ص ،شريف ا
وهاب عجيري -3 فسه، ،عبد ا مرجع   .20 -19 ص صا
ة -4 ي يمي يم أمام  ،حسي ازعات الاستثمارتراضي الاطراف على تح تسوية م ي  دو ز ا ة ،مر ون رسا لية ،ماجستير في قا

حقوق حقوق، ا سياسية، قسم ا علوم ا ود معمري و ا  .33ص ،08/12/11،تيزي وزو،جامعة مو



                                                  فـاق الـتحـكـيمتالـفــصـل الـثـانـي : انعقـاد إ

 
 

 58 

ن أ وبين ل غلطا ويم خر بش طرف ا ة اا ل غشا في حا ية ن يش ه بوسائل احتيا تصا
طرف امتعمدة  روابط على ا يم.الإخفاء هذ ا تح  (1)خر مما يؤدي غلى بطلان ا

يا ت-ثا  :يسدا

ه إ   يس على أ تد تجاء يعرف ا حقيقة بالا شخص بغير ا ىيهام ا حمله على  ا خداع  حيلة وا ا
تعاق رضائية عن الاتفاق على ، (2)دا سلامة ا تي تؤثر على ا يس من عيوب ا تد فيعتبر ا

متعاق يم، فلولا توهم احد ا تح خداعه جراء اا ما أفدين أو ا يسية  تد ن تجعال ا عقد، وا  اوز تم ا
خطورة جاز إ يس حد ا تد غير هذا ا ان ا عقد أما إذا  ة بطال ا حا س فيشترط في هذ ا مد هو ا

خر بتلك ا متعاقد ا ه حق طلب الإفعال أن يثبت دراية ا ون  يسية حتى ي تد يا  دبطال وتأ
ك مادة ما  على ذ م 126صت عليه ا ه 1994/ 27رقم  صريق م ا '' إذا صدر  على ا

يس من غ تد لمتعاقد اا متعاقدين، فليس  مفروض حتما أن ير ا ان من ا ان يعلم أو  خر 
يس''. تد هذا ا  (3)يعلم 

ى غش  يم إ تح د الاتفاق على ا متعاقدين ع ه أو توقد يحدث أن يتعرض أحد ا يس مخطط  د
متعاقد ا ة فرسية بأفعال من ا تي قامت بها شر قضية ا ما تلخص حال ا خر بقصد سلبه، و

يسية بقص ية وتد ات  داحتيا شر دية، ومن بين هذ اسلب أموال ا تي ا ية ا فعال الاحتيا
ت يمية  يل هيئة تح ة فرسية قامت بتش شر يه صبوا إت قيق ماحقامت بها، بحيث أن هذ ا

ة ا شر عقد بين ا ه تم الاتفاق في ا ان مقرها فرسا، في حين أ فرسية في دو ة ا شر ية وا
صفقةإ ام  طار ا لإحت يم  تح يمية في شرط ا تح هيئة ا هما مع تحديد تلك ا مبرمة فيما بي ا

زاع قائم ضد ا فض ا يم  تح زاع، بعدها تم تقديم طلب ا ة ا يها في حا دية أما إ ة ا شر
يم تح فرسية، بعدها حققت هيئة ا ة ا شر يم من طرف ا تح ت  هيئة ا ا فرسية ما  ة ا لشر

ة اتصبوا إ شر مها ضد ا ن أيه من خلال ح م يدم طويلا  ك  ن ذ هيئة امر دية، 

                                                           

اجي محمد جمعان -1 مرجع،اصر   -148149 ص ص،سابق ا
سعدي -2 مرجع سابق،محمد صبري ا  .181ص  ،ا
ون رقم  -3 مؤرخ في  1994/ 27قا قعدة  7ا موافق  1414ذي ا يم  1994ابريل  18ا تح ون في شأن ا  متضمن قا

مصري  مواا تجارية دفي ا ية وا مد  .ا
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قضاء إ شف مما أدي با يمية ا تح صب والاحتيال ا دية جراء ا ة ا شر واقع صاف ا ا
فرسية. ة ا شر  (1)عليها من طرف ا

ثا  :راال -ثا

ذي يفسد فيعرف الإ    تعاقد، وا ى ا دفع إ شخص في ذي تتأثر به إرادة ا ضغط ا ه ا را على أ
يست هي ا رضا،  تي تستعمل في الإا مادية ا فس وسائل ا تي تقع في  رهبة ا ، بل هي ا را

متعاقد ه أو عرضه أو ، فإن بلغ هذا الإ(2)ا فسه أو ما متعاقدين على  ان أحد ا را عدم الاطمئ
جسامة ت ه إمن يقربه حد ا يم، جاز  تح متضمن شرط ا عقد ا بطال جعله مرغما على إبرام 

ان من ان هو طرف الآخر، إما إذا  عقد إذا ثبت أن مسبب عدم الاطمئ غير فيشترط أن  ا ا
طر يثبت دراية أو إ ه طلب الإزامية دراية ا ك حتى يجاز  خر بذ  (3)بطال.ف ا

غبن:-رابعا  ا

ى أخر هو     عاقد و ما يعطيه وبمع تعادل بين ما يأخذ ا ه هو عم ا غبن على ا يعرف ا
متعا تي تلحق أحد ا خسارة ا لاا مادي  مظهر ا غبن هو ا ه  قد يشغل ،(4)ستغلالقدين فا بحيث أ

طرف  متعاقدين ما يصيب ا هائي أحد ا د الاتفاق ا خر من طيش بين أو هوى جامح ع ا
ان  خر،  ى طرف ا غ فيه، وزيادتها إ ل مبا تزامات بش قاص ما عليه من ا يم، بإ تح على ا
زيادة  تزامات ا قاص ما وقع عليه من ا يم أو طلب إ تح خير طلب إبطال الاتفاق على ا هذا ا

م ولا استغلال ا تعاقد.ن عليه أن يثبت أن  ما ا ك  ذ خر   (5)تعاقد ا

  

                                                           

وهاب عجيري -1 سابق ،عبد ا مرجع ا  . 21، 20ص،ص ا
رزاق  -2 هوريعبد ا س سابق  ، ا مرجع ا  . 433ص ،ا
عجيري  -3 وهاب ا مرجع ،عبد ا  .21ص ، فسها
سعدي -4 سابق ،محمد صبري ا مرجع ا  . 202ص  ،ا
عجيري -5 وهاب ا مرجع  ،عبد ا  . 21ص  ،فسها
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عقد اوعليه فإن عيوب ا ن أن تصيب ا تي يم ى شرط  صلي لارضا ا ها إ قل أثر بطلا ي
مادة  ص ا مصري في  يم ا تح ه مشرع ا تمييز بسمة الاستغلال، وهو ما يبي صحيح  يم ا تح ا

مصري رقم  (1)23 يم ا تح ون ا يم  27/94من قا تح ه '' يعتبر شرط ا ص على أ تي ت ا
عقد أو فسخه أو إ خرى ولا يترتب على بطلان ا عقد ا شروط ا هائه أي أثر اتفاق مستقلا عن ا

شرط صحيحا في ذاته''. ان هذا ا ه، إذا  ذي يتضم يم ا تح  (2)على شرط ا

ي أ مد فقه ا يم غير أن ا تح رة أن اتفاق ا يم( قدعطى تفسيرا مبسطا حول ف تح تقل  )شرط ا ي
ان في هذا ا صلي إذا  عقد ا بطلان من ا يه ا تي إ متعاقدين هي ا أصيبت خير صفة أحد ا

غلط، الإ عيوب )ا ما لابإحدى ا (، بي لذان وقعا ع را بطلان ا تقل ا غلط( في ت عيب )ا ليهما ا
عقد ا  (3)صلي.ا

ث:أهلية أطراف ا ثا فرع ا يما تح  تفاق ا

بغي أن تتوافر في اهلية أهم ر تعتبر ا     تي ي مينيزة ا محت راف الاتفاق على أط-طراف ا
يم تح لازمةوهي ا -ا محت هلية ا ازعاتهم ا لفصل في م يم  تح ى ا تجاء إ ملة صحبة الا

حظة إ قائمة  يوغير محددة أو ا تح ل من برام الاتفاق على ا يم تتش م، عن طريق هيئة تح
فصل في موضوعها.دعا فرادأ مختصة بتحقيقها وا م ا محا  (4)يين أو هيئات غير قضائية دون ا

ه حقوق أو عليه حقوق، وأن يبا    ون  ن ت شخص  ها صلاحية ا هلية بأ شر فيقصد با
فسه ا متب قضائية ا ية وا و قا ل شخص أعمال ا حقوق ويعتبر  لتعاقعلقة بهذ ا م  دهلا  ما 
م قضائي ويقع شيء إثبات عدم ا تههليأتسلب  ها بح  هلية على من يدعيه.أو يحد م

                                                           

ية ،عمر إسماعيلبيل  -1 دو ية وا وط تجارية ا ية وا مد مواد ا يم في ا تح درية ا جديدة، الاس جامعة ا  2004،، دار ا
 .46ص 

ون رقم  -2 مؤرخ في 1994/ 27قا قعدة  7 ا موافق  1414ذي ا يم 1994ابريل  18ا تح ون في شأن ا  متضمن قا
مصري موا ا تجارية دفي ا ية وا مد  .15ص  ،ا

 .46ص  ،فسه مرجعا ،عمر إسماعيلبيل  -3
قادر -4 ي عبد ا جزائري،حمدو ون ا قا ي وتطبيقاته على ضوء ا دو تجاري ا يم ا تح مرجع  ،ا سابق، صا  . 42 ا
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وعان أهلية أداء و  هلية   (1) وجوب أهليةو ا

مادة     ص ا ك حيث ت د ذ صوص تؤ مختلفة  يم ا تح من  (6)وقد وردت في تشريعات ا
لتصرف في  م أهلا  محت ون ا يم...أن ي تح صحة ا ه ''يشترط  ي على أ يم يم ا تح ون ا قا

مادة  ص ا ما ت يم...(  تح حق موضوع ا ه '' لا (11)ا مصري على ا يم ا تح ون ا  من قا
طبيعي لشخص ا يم إلا  تح تصرف في  يجوز الاتفاق على ا ذي يملك ا أو الاعتباري ا

تصرف ه تمييز.و الإحقوقه...'' وأساس أهلية ا  (2)دراك وا

ه إ-اولا يممن يجوز  تح  :برام اتفاق ا

ا مما سبق أن يش   وا رط في أتاتضح  و يم أن ي تح حائزين على أهلية طراف اتفاق ا
اك أ تصرف، وه ما يجوز إ شخاص لاا يم  تح هم إبرام اتفاق ا ائب برامه يجوز  من قبل 
ي أو من قبل ا و ويةقا مع  .شخاص ا

اقص الأهلية أبعدم جواز إ-أ يم من قبل  تح  و فاقدها:رام اتفاق ا

ون أه   يم تعتبر معدومة فلا ي تح مميز لإبرام شرط ا صبي غير ا د ا تصرف ع لا فأهلية ا
فسه  تصرفات وان يمارس ب متعلقة بحقوقه عا ية ا و قا تزاماتهمال ا ه بموجب  وا تي تثبت  ا

وجوب  .أهلية ا

جزائري حفقد    مشرع ا مرحلة بثلاثة عشر ادد ا صهذ ا ى من حياة ا ي، على خلاف بو
مادة ) ك في ا وات وذ ذي حددها بسبع س مصري ا مشرع ا ي45ا مد ون ا مصري  ( من قا ا

لتمييز...'' وعل  131/48رقم سابعة يعتبر فاقدا  م يبلغ ا ل من  ص ''و تي ت صبي وا يه فا
مميز لا يستطيع إ صبي أبغير ا ان ا يم سواء  تح ائبا عن غير يلا عصرام شرط ا فسه أو  ن 

عقد باطلا. ان ا لا  مادة  وا  تي حددتها ا يم وا تح مميز لإبرام شرط ا صبي ا ( 51)أما أهلية ا
                                                           

عامة ،إدريسفاضلي  -1 ظرية ا وجيز في ا تزاما سابق ،لا مرجع ا  .76ص  ،ا
يا أو قضائيا :أهلية أداء *  و فسه عملا قا شخص لان يباشر ب  .هو صلاحية ا
وجوب :*  تزامات. أهلية ا تحمل الا حقوق و ا تساب ا شخص لا  فهي صلاحية ا

اجي محمد جمعان-2 سابق ،اصر  مرجع ا  . 151 -150ص  ،صا
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يمن  يم ي ا مد ون ا ين  14/2002رقم  قا تمييز هي عشر س ه ''سن ا ص على ا تي ت وا
مميز...'' صبي ا ه أهلية ا ون  هلية وت اقص ا ان  شخص مميزا   املة فإذا بلغها ا

صبي ا    عقدوأهلية ا اقصة فا فذ إلا إذا  مميز هي أهلية أداء  صبي لا ت تي يبرمها هذا ا ا
ه  افعة  ت  فع ا ان تصرف دائر بين ا ذا  فذ وا  تصرفات ضارة فلا ت فعا محضا أما ا

رشد. صبي بعد بلوغه سن ا م أو ا حا وصي أو ا ضرر فتعتبر موقوفة إلا إذا أجازها ا  وا

صبي ن إوبما أ    يم، وا تح حق موضوع ا تصرف في ا يم يتطلب أهلية ا تح برام اتفاق ا
ي مميز  صل أهليةا ه في ا تصرف في أ ست  ي لاا تا ه وبا يميملك إ موا تح ، (1)برام اتفاق ا

مقابل مميز إ وفي ا صبي ا ي أو وصي ا و ه، وفي هذا يقول يجوز  يابة ع يم  تح برام اتفاق ا
تور  د وفا ملك '' اأحمد أبو ا يم إلا فيما  تح ه لا يملك ا ي بوجه عام فإ و لأب وا سبة  وبا

ذا تطلب تصرف، وا  ان هذا الإ فيه ا لتصرف  مة  مح ون إذن ا قا ى ذن و ا سبة إ اجبا أيضا با
يم'' تح  (2)ا

ذي أشهر إفلاسه أ    لمفلس ا ك لا يجوز  ذ ه لاو يم، بسبب أ تح يملك  ن يبرم اتفاق ا
ت اقص اا ه ويعد مفلس  رجوع صرف في أموا مادة  هلية فبا قا (3)224ص ا ون من ا

جزائري تجاري ا يم ابت ا تح ه بمباشرة أي اتفاق يخص ا مفلس لا يسمح  تاجر ا داء جد أن ا
م بإشهار إ ح لتصرف أو من تاريخ صدور ا م يعد مؤهلا  ه  ه فيعين فلاسه  تسيير أموا

يل ك و ه مباشرة هذا الاتفاق  بذ ى بدلا م يتو تفليسة،  طاق الإا ه على أن يخرج  وح  مم ذن ا
مة بي مح ح الإ مامن ا مختصة لا تم جهة ا قاضي هذ ا تفليسة إلا إذا قدم ا يل ا و ذن 

تدب تقرير يثبت فيه وج م يا دائ عامةود ضرورة تستلزمها مصلحة ا مصلحة ا  (4)ن أو ا

                                                           

سابق،  -1 مرجع ا اجي محمد جمعان، ا  .155، 154ص ص اصر 
سابق ، ص  -2 مرجع ا ضراسي، ا واسع ا باسط محمد عبد ا  .116عبد ا
مؤرخ في  59-75الامر رقم  -3 موافق 1395رمضان  20ا ذي تضمن 1975-9-26ا متتم ا معدل وا تجاري ا ون ا قا  ا

 .60ص
عجيري-4 وهاب ا سابق، ص عبد ا مرجع ا  .31،ا
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ح لا م طبع ا غير أن هذا ا تي لايشتمل با موال ا ا تفليسة،  داخلة في ا يجوز  موال غير ا
حجر عليها، و  ع من الاتمن ثم ا اك ما يم ها.اففليس ه م شأ تح  (1)ق على ا

يم-ب تح تجاري لبرام اتفاق ا يل ا و  :أهلية ا

لشخص ا   ن  ذي بلغ يم حق  19صيل ا تصرف في ا ه أهلية ا ون  املة وت ة  س
ع أو عارض أو أن ي م تتأثر أهلية بأي ما يم و تح موضوع ا وبه، بشرط أن ا ل شخصا ي و

ون الإ خاص ت ل فيها أن يقوم بمباشرة الاتفاق ا لمو ة خاصة يجيز  ا ل و جابة في ش
مادة  ص ا ل ك تطبيقا  ه وذ يم بدلا م تح ص ''لا بد من  574با جزائري ت ي ا مد ون ا من قا

ل عمل ....''. ة خاصة في  ا  (2)و

عام  يل ا و ة خاصة على اعتبار أن ا ا يم يشترط لإبرامه و تح تصرف واتفاق ا ه أهلية ا يس 
لمادة  ون ا (913)وطبقا  ي رقم قا يم ي ا خاصة لابد  14/2002مد ة ا ا و ص ''ا تي ت وا

عمال الإف يس من ا ل عمل  ص في  بيها من ا تبرعات دارة بوجه خاص ا رهن وا يع وا
ته يم وتوجيه ا تح صلح والإقرار وا خصومة.''وا  م وا

مادة  صت عليه ا ك ما  ذ مصري رقم  701و ي ا مد ون ا في 131/1948من قا ، فلا ت
عامة ة ا ا و تفويض صراحة بإبرام اتفاق  ا ر فيها ا خاصة وأن يذ ة ا ا و ما تشرط ا وا 

ة  ا و ت ا يم، فإذا تضم تح خطورة ا ظرا  يا  خاصة ضم ة ا ا و ون ا في أن ت يم، ولا ت تح ا
تح ر عن ا م يرد بها ذ صلح و يلا با ة لاتو ا و ه أ يم، فإن ا يم  تح ثر خطرا تتضمن ا

صلح افية، بل تفرض (3)من ا ون  محامي لا ت تي تتحصل عليها ا عامة ا ة ا ا و ك ا ذ ، و
بطلان في هذ  ذي يبرمه باطلا ، وا ون الاتفاق ا يم حتى لا ي تح ة خاصة با ا و عليه ا

ة ق حا ازه  دا ت يل فيصبح صحيحا  و ازل عن يجيز ا م يت بطلان، أما إذا  تمسك با عن حق ا

                                                           

مرجع -1 اجي محمد جمعان، ا سابق اصر   .156، ص ا
عج -2 وهاب ا سابق ،ري يعبد ا مرجع ا  .29ص،ا
ضراسي  -3 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق ،عبد ا مرجع ا  .120 -119ص ، ص ا
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تمسك أصبح الاتفاق باطلا يل فقط من أجل حمايته دون  حق ا و حق مقتصر على ا ن هذا ا
ك. ه ذ ذي يجوز  خصم ا  (1)ا

يم: صشخالأأهلية ا-ج تح خاصة لبرام اتفاق ا عامة وا  الاعتبارية ا

شخص الاعتباري عن أهلية     شخص الاعتباري يتمتع يختلف أهلية ا طبيعي فا شخص ا
ه من  حصر أهليته فيما حد  ما ت حقوق و لتمتع بجميع ا ون أهلا  بأهلية خاصة بحيث ي

عق  شاط في ن أن يخرج عن  دا شأت من أجلها ولا يم ذي أ غرض ا ذي يحدد ا تأسيسي ا ا
ها أيضا ،  ما بحق  غرض، و  (2)هذا ا

ة واالاعتبارية شخاص فتتمثل ا دو عامة في ا شرا ا ها  تابعة  مؤسسات جهزة ا ات وا
خرى ل ا هيا عامة وا هذ ا ا ن  عمومي بحيث يم طابع ا عامة ذات ا شخاص الاعتبارية ا

لج يما تح يم وحق إبرام اتفاق ا تح ى ا لأشخاص  وء إ ي يجيز  يم يم ا تح ون ا جد أن قا ف
عامة إبرام اتفاق ا ك وهذا بعد الاعتبارية ا ع ذ ي يم يم ون ا قا ص في ا يم، حيث لا يوجد  تح

فة. مخا مبدأ ا ك تطبيق   ي بذ يم مشرع ا ي من ا  (3)اعتراف ضم

مادة  حيث    ص ا يم ا 3ت ون تح يم من قا ل تح ون على  قا ام هذا ا ي ''تسري أح رد
ة ويتعلق باتفاقي يجري في ا ي أو تجاري بين ممل عام أو أطراف ازاع مد ون ا قا شخاص ا

زاع...'' ها ا تي يدور حو ية ا و قا علاقة ا ت طبيعة ا ا خاص أيا  ون ا قا  ا

ون     قا شخاص ا دول تسمح  عام فان مختلف تشريعات ا ون ا قا شخاص ا سبة  أما با
ع مر يتعلق بعقد من ا ان ا يم إذا  تح ون طرفا في اتفاقيات ا عام ان ي تجارية، اي ان ا قود ا

ية  اشئ عن معاملات دو زاع   (4)الامر يتعلق بحسم 

                                                           

سيد صاوي -1 يم ط ،أحمد ا تح وجيز في ا ون رقم  بقاا قا ة  27ا يم ءو على ض 1994س تح ظمة ا قضاء وأ ام ا  أح

ية دو اؤ ا  .35ص ، 2002 ،مصر،، دار حمدي سلامة وشر
ضراسي  -2 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق ،عبد ا مرجع ا  .121ص ،ا
اجي محمد جمعان  -3 سابق ،اصر  مرجع ا  .162ص ،ا

4
 - Robert jeaen،l’arbitrage droit interne international prive،Dalloz ،paris،1990،p240. 
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م تتأخر في إحتى الاتفاقي يم  تح خاصة با شخص الاعتباري بداء موقفها تجا ات ا أهلية ا
عام في إ تحا يم يم بحيث أجازت معظم الاتفاقيات، إبرام اتفاق ا تح خاصة با برام الاتفاقيات ا

لأشخاص سبة  ها الاتفاقية اا با عامة م وية ا مادة  1961بية ور مع ي (2/1)ا ويورك واتفاقية 
مادة  (1)وغيرها من الاتفاقيات.( 5/1)ا

ون أما فيما يخص أهلية ا    تي ي تجارية وا ات ا شر خاصة فا شخاص الاعتبارية ا
شخص ز ا ون تصبح في مر قا ل يحدد ا الاعتباري،  موضوعها تجاريا وتم تأسيسها في ش

ون  ها حق في إفت ية مستقلة و يم، وعلها ذمة ما تح ها اتفاق ا عقود وم يه فإن مدير برام ا
ة يملك صلاحية إ شر شر ا يم بشأن مال من أموال ا تح ما يملك سلطة برام اتفاق ا ة طا

تصرف في ا ما ى أن ا فرسي إ قضاء ا ة، وقد ذهب ا لشر ة  مملو عامدموال ا ة ش ير ا ر
حه مجلس الإد ذي م مساهمة وا يم ارة سلطة إدار ا تح ه إبرام اتفاق ا ة بحيث يجوز  شر ة ا

يم  تح ن ا تحدي،  عمل على وجه ا ل في هذا ا م يو ه  رغم من أ ة على ا شر يابة عن ا
عادي  طريق ا تجارة وا ات ا شر ي من مستلزمات إدارة ا يوم ضم ذي تتبعه هذ أصبح ا ا

ش اا فض م ات  غير.ر  زعاتهم مع ا

يا ج-ثا فة قواعد الأا مترتب على مخا  :هليةزاء ا

يم بين طرفين ولا يملك أحد ابرام اتفاق اا تم إإذ    ك تح فا بذ تصرف مخا طراف سلطة ا
مادة  صت ا يم فإن هذا الاتفاق يعد باطلا، حيث  تح لازمة لإبرام اتفاق ا هلية ا قواعد ا

مصري رقم )ب(  53/1 يم ا تح ون ا ان أحد على 27/1994من قا ه ''إذا  طرفي اتفاق  أ
يم وقت إ تح اقضا هلية أو  م أهليته''برامه فاقد ا ذي يح ون ا لقا يؤدي عدم بحيث  (2)ها وفقا 

متعا د الاتفاق على توافر أهلية  أحد ا فس اقدين ع يم بأن يدخل ضمن  تح سباب شرط ا
تي يجوز فيها  قضاء.ا يم أمام ا تح  طلب إبطال ا

                                                           

ي،فوزي محمد سامي  -1 دو تجاري ا يم ا تح ثقافة ا ردن،، دار ا  .118 -117ص ص  ،2006 ،ا
اجي محمد جمعان -2 سابق ،اصر  مرجع ا  .166-165صص  ،ا
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م ي جزائري خاصة  مشرع ا يم على هذ اأما ا تح خاص با فصل ا تي ص في ا سباب ا
ك. تي توضح ذ عامة ا ى قواعد ا رجوع إ ي ا تا يم وبا تح م ا  (1)تجوز فيها طلب إبطال ح

ي رقم  يم يم ا تح ون ا فقرة )ب( من قا ما أجازت ا ان 22/94و طراف اتفاق  دأح ''إذا  ا
هلية  قائل أن فاقد ا هلية أخذا بالاتجا ا اقص ا ى  ص إ م يشر ا هلية'' و يم فاقد ا تح ا

هلية   (2)اقصها. وأيتضمن فاقد ا

ي: محل ا ثا مطلب ا يما تح  :تفاق ا

ه محل يرد عليه ، بحيث     ون  عقود ولا بد أن ي يفية ا يم عقد  تح محل يعتبر اتفاق ا يعد ا
ص  ه وت عقد بدو ن أساسي لا ي ه يعد ر عقاد بحيث أ يم وا تح صحة اتفاق ا شرط أساسي 

مادة  ون 184ا ل طرف عقد محل معقود عليه  من قا ه ''يلزم  ي على أ يم ي ا يضاف  مد
امه...'' ون قابلا لإح يه ي  إ

يم وجود تح يم وتحديد ومشروعيته وب بحيث يلزم في محل اتفاق ا تح ون مما يجوز ا أن ي
تي لا  فيه، مسائل ا ول وا يم في فرع ا تح محل اتفاق ا مقصود با مطلب ا اول في هذا ا ويت

ي. ثا فرع ا يم في ا تح  يجوز فيها ا

يم تح محل اتفاق ا مقصود با فرع الأول: ا  :ا

ذي يلتزم به     شيء ا تزام هو ا عقد هو محل الا مدينبداية يقصد بمحل ا قيام به ا وهو  (3)ا
ون بفعل شيء ما أن ي ح شيء )إعطاء شيء( وا  ون م ون بعدم أي أ أما أن ي داء عمل دون ي

عمل.ما، أي بالا فعل شيء اع عن ا  (4)مت

يم  تح محل في اتفاق ا يويويقصد با ى من اتفاقية  و فقرة ا ية ا ثا مادة ا ص ا ورك بشأن ت
ام ا فيذ أح بية اعتراف وت ل1958ج يم  لتح طراف  ازعات  . أن يخضع ا م أو بعض ا

                                                           

وهاب عجيري  -1 سابق ،عبد ا مرجع ا  .45ص ،ا
وفاء أبواحمد  -2 يم الاختياري ،ا تح شأ والجباريا درية،، 4طمعارف،، م  .53-52ص،ص  2002 الإس
رزاق ا -3 سابق،هوري سعبد ا مرجع ا  .374ص  ،ا
عامة ،فاضلي ادريس  -4 ظرية ا وجيز في ا تزاما مرجع، لا سابق  ا  .102ص،ا
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تعاقدية أو غير  ون ا قا هم بشأن موضوع يتعلق برابطة من روابط ا شأ بي تي ت اشئة أو ا ا
ة يجوز تسو  متعلقة بمسأ تعاقدية ا يم، إذا فمحل اتا تح زاع يتها عن طريق ا يم هو ا تح فاق ا

ن شأ أو يم ذي  خلاف ا طراف أو ا شأ بين ا يم لا يعد مالا (1)أن ي تح محل في شرط ا . فا
اع عن عم ما يعد عملا وامت فعة وا  زاع ل في وقت ذاته فبعد عملا من حيث إأو م خضاع ا

زاع أو شأ من  اع عن عمل من حيث عدم عرض ما ي يم، ويعد امت لتح شأ مستقبلا  ذي ي  ا
قضاء.  (2)خلاف على ا

ون مشروعاتويشترط في محل    يم أن ي تح عام والآفاق ا ظام ا ل ف  عامة ا وغير مخا داب ا
ون موجودا ومحد زاع وأن ي ون (3)دوهو موضوع ا يم أن ت تح عقد اتفاق ا ي ي . بحيث يجب 

فعل و  يم موجود با تح مراد عرضها على ا ازعة ا م مادة )ا ص ا ون ا132ت ي ( من قا مد
مصري رقم  ان محل الاعلى أ 131/48ا عقد باطلا وعليه ه إذا  ان ا تزام مستحيل في ذاته 

مستحيل لا ن صار مستحيلا وا ن مم م ي ن ومستطاعا فإذا  محل أمرا مم ون ا  يلزم أن ي
 يلتزم به أحد.

يم     تح شرط إذ أن في شرط ا متضمن ا عقد ا يم بوجود ا تح محل في شرط ا ويتحقق وجود ا
ون  لا يم بحسب طبيعة يتم يشترط أن ت تح طراف، فشرط ا ازعات قائمة بين ا اك م ه

ف شأ عن ت تي ت لمستقبلية وا ازعات  لم سبة  يم وا  با تح شرط ا متضمن  عقد ا ضافة بوجود يذ ا
محل يلزم تحديد وتعي ي ا يم ي ا مد ون ا لقا لتعيين طبق  ون قابلا  قل أن ي ه أو على ا

مادة  صت عليه ا ذي  افيا 190)ا عقد معين تاما  ون محل ا ه ''يلزم أن ي ه على أ ( م
مادة ) مصري في ا ي ا مد ون ا قا ه ا مؤثرة...'' وهذا ما تضم ة ا تي 133لجها ه، وا ( م

ن محل الات م ي ه '' إذا  لا ص على أ وعه ومقدار وا  ون معين ب تزام معين بذاته وجب أن ي
ص  عقد باطلا...'' وت مادة ان ا ك ا ان  94/1ذ ه: ''إذا  جزائري على أ ي ا مد ون ا قا من ا

وعه ومقدار ون معين ب تزام معين بذاته وجب أن ي ن محل الا عقد  لم ي ان ا لا  وا 
                                                           

ضراسي -1 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق  ،عبد ا مرجع ا  .127ص ،ا
اجي محمد جمعان  -2 سابق ،اصر  مرجع ا  .169ص ،ا
يم في عقو ،برش ايوب  -3 تح مستثمر الاستثمار دا ة وا دو ة ،بين  ليةماستر رسا سياسية ،  علوم ا حقوق و ا قسم  ،،ا

ون اعمال، حقوق، تخصص قا خضر، ا حاج  ة ،جامعة  ا  .36ص ،2014 /2013 ،بات
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د إبحي (1)باطلا...'' محل معين ع ون ا ون قابل ث سيلزم أن ي ان  تعيينبرامه أو أن ي لا  وا 
عقد باطلا.  (2)ا

ي ثا فرع ا تي لا :ا مسائل ا يم ا تح  :يجوز فيها ا

ظا     ة تحديد قواعد ا عام في تختلف مسأ ظام ا ى آخر فيما يعد من ا عام من تشريع إ م ا
ة قد  ة أدو عام في دو ظام ا مصلحة لا يعد من ا رة ا عام قوامه هي ف ظام ا ان ا ما  خرى و

يم إذن  تح ما سبق توضيحية، فلا يجوز ا عامة  تعامل ا ازعة تتصل بما لا يجوز ا في أي م
عام ظام ا تعلقه با عام ولا يجوز(3)فيه،  ظام ا اك عدة مسائل تعد متعلقة با يم فيها  ، وه تح ا

رها إ ذ ل عام و  جمالا:بش

شخصية-اولا يم في مسائل الأحوال ا تح  :عدم جواز ا

زواج     سب وا ا شخصية بحتة  حوال ا خلع تعتبر إن مسائل ا ورثة وا ثبات ا طلاق وا  وا
ا  ك يعتبر باطلا بطلا ف ذ ل اتفاق يخا يم و تح عام، ولا يجوز فيها ا ظام ا مسائل متعلقة با

شخ حوال ا مسائل ا ن الامطلقا أما ما يترتب على ا مم ية فمن ا تفاق على صية من آثار ما
يم  تح هاا يم في هذ (4)بشأ تح ع ا مشرع في بسط ولاية ، وعلة م ازعات هي رغبة ا م ا

عام عليها. قضاء ا  ا

يا عام-ثا ظام ا فة  مخا مسائل ا يم في ا تح  :عدم جواز ا

ظام     شراح صعوبة في تعريف ا ظام، وقد وجد ا ف ا يم ألا يخا تح يشترط في محل اتفاق ا
ه عام بأ ظام ا ل ختار تعريف  ن أن  عام ويم ة أو يتعلق بمصلحة  (5)ا دو يان ا ل ما يمس 

ح سياسية أو اجتماعية أو  مصا ت تلك ا ا تي يلزم تحقيقها سواء  حها ا أساسية من مصا

                                                           

اجي محمد جمعان  -1 سابق ،اصر  مرجع ا  .171 -170ص ، ص ا
سابق  ،فاضلي ادريس -2 مرجع ا  .104ص،ا
وفاء -3 عربية ،أحمد أبو ا ين ا قوا يم في ا تح قاهرة، ا معارف، ا شأة ا  .112ص، 2002م
طباخ  -4 سابق،شريف ا مرجع ا  .53ص  ،ا
ضراسي  -5 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق ،عبد ا مرجع ا  .133 -132ص ، ص ا
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جماعات الاتفاق  لأفراد وا تي لا يجوز  ية الآمرة وا و قا عام يعد من قواعد ا ظام ا اقتصادية، فا
ية متعلقة  و مها، فأي قاعدة قا فة ح مها أمرا لاعلى مخا ون ح عام ي ظام ا يجوز الاتفاق  با

عام على ما ح ا صا متعلقة با مجتمع وا ظيم ا ها قاعدة أساسية في ت و فه،  وتوجد بعض (1)يخا
ت قاعدة أمرة قد  ا لبحث علما إذا  عام بحيث لا حاجة  ظام ا تي تتعلق بطبيعتها با مسائل ا ا

مسائل: ت أمالا ومن هذ ا  خو

ائيةمسائ-أ ج  :ل ا

ان ا لا يم سواء  تح تجريم وعقاب محلا لاتفاق ا ون مسائل ا اية أويجوز أن ت  مر متعلقا بج
مشرع ذاته وط با ك م ن ذ فة،  ه لا يجوز ، (2) مخا يم  تح ائية لا يجوز فيها ا ج مسائل ا وا

يم يعد  تح عام، حيث أن ا ظام ا ها تتعلق با صلح، وأيضا  ك فيها ا ظام، ومع ذ ل فا  مخا
ون محلا  ن أن ت جريمة فيم اب ا مترتبة على ارت ية  ما مسائل ا يم في ا تح صلح وا يجوز ا
ه يجوز  ما أ ي عليه فطا لمج مستحق  تعويض ا صلح مثل ا ه يجوز فيها ا ك  يم، وذ لتح

ها  شئ ع جريمة ت ون ا يم، و تح ي يجوز فيها ا تا ح فيها، فبا تصا ى دعوى ا و دعوتان ا
عامة، ولا يجوز يابة ا ائية تختص بها ا ية صاحبها هو  ج ية دعوى مد ثا يم وا تح فيها ا

ي. مد تعويض ا ح عن حقه في ا حرية في أن يتصا ه مطلق ا ي عليه و مج  ا

فيذ-ب ت متعلقة بإجراءات ا ازعات ا م  ا

متعلقة    ازعات ا م ك في ا ذ يم  تح تي تقضي بأن لا يجوز ا لقاعدة ا فيذ وفقا  ت بإجراءات ا
قضاء ورقابته، ف ما تجري تحت إشراف ا فيذ إ ت م في إجراءات ا م مح لا يتصور مثلا أن يح

يم أيضا بصدد إتباع ص تح قضاء ولا يجوز ا تي تتم بواسطة ا فيذ ا ت حة أو بطلان إجراءات ا
مد جبري على ا فيذ ا ت ون وسائل أخرى لإجراءات ا مقررة في قا مسائل ا ي، دون تلك ا

مرافعات د ت (3)ا جبري عن س فيذ ا ت ان ا ن  اشئحتى وا  ية  فيذي  و زاع في علاقة قا عن 

                                                           

اجي محمد  -1 سابق  مرجعاجمعان، اصر   .174-173ص ،ص ا
طباخ -2 مرجع،شريف ا سابق ا  .53ص، ا
ضراسي -3 واسع ا باسط محمد عبد ا سابق  ،عبد ا مرجع ا  .137ص ،ا
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يم تح ها، فلا يجوز إ متفق عليه على ا علاقة بشأ دة من هذ ا متو فيذ ا ت ازعات ا خضاع م
يم.  لتح

ى رغبة    علة في هذا الاستبعاد ترجع إ ة وا دو قضاء ا ازعات على ا م مشرع في طرح هذ ا ا
يم باط تح ون اتفاق على ا مشرع، وي مه يقدرها ا ازعة لا يجوز ح ان محله م لا إذا 

يمإ تح  (1).خضاعها لاتفاق ا

يم في مسائل ال-ج تح  :فلاسعدم جواز ا

يم غير جائز في مسائل الإفلاس، فلا يجوز    تح فقه على أن ا يم بشأن تحيجتمع ا تح يد دا
دفع، تقرير  توقف عن ا ريبة تم في فترة  تصرفبطلان  وتاريخ ا زاع يتعلق بتحديد ا أو بشأن 

زاع  يم بشأن  تح ة الإفلاس، ويجوز ا ون سببه حا زاع آخر ي تفليسة، أو أي  ية معاير ا مسؤو
مر بعقود أو وقائع سابقة عل و تعلق ا ما  ة الإفلاس،  تج لا يتعلق بحا ة الإفلاس ولا ت ى حا

ية. مدين حسن ا ون ا ه، بشرط أن ي سبة   آثارا با

رية-د ف ية ا مل مسائل ا يم في ا تح  :عدم جواز ا

رسوم    ا اعية،  ص ية ا مل ت ا ا رية، سواء  ف ية ا مل ك في مسائل ا ذ يم  تح لا يجوز ا
حق دبية  ية ا مل تجارية، أو ا علامات ا ماذج وا وعين  وا ا، بين  تفرقة ه مؤف، وتجدر ا ا

ية، أو استيفائه  مل د ا تي تتعلق بوجود أو صحة س ازعات ا م ى: وهي ا و ازعات ا م من ا
تزوير، فهذ  تقليد أو ا متعلقة با ازعات ا م ون، أو ا قا صوص عليها في ا م لشروط ا

يم، وي تح م حصرا ولا تقبل ا محا ازعات مختصة بها ا م ها.ا ظم  م ون ا قا ك ا  رجع في ذ

متعلقة  تراخيص ا عقود، لا سيما ا فيذ ا تي تدور حول ت ازعات ا م ي من ا ثا وع ا أما ا
عام. ظام ا ل فتها  يم بشرط عدم مخا تح ها ا  (2)باستثمار حقوق براءة الامتياز فيجوز بشأ

 

                                                           

طباخ  -1 سابق،شريف ا مرجع ا  .54ص  ،ا
وا -2 باسط محمد عبد ا ضراسيعبد ا سابق ،سع ا مرجع ا  .141-140ص ص  ،ا
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ثا ازعة لا يجوز فيها-ثا يم في م تح مترتب على ا جزاء ا يم ا تح  :ا

ا     يم يعد باطلا بطلا تح عام فإن شرط ا ظام ا ف  ازعات تخا يم في م تح إذا ابرم شرط ا
محل. صادر بتاريخ ، (1)مطلقا لافتقاد مشروعية ا م ا قضائية حول ح ومن تطبيقات ا

عربية  14/02/1995 عليا في الإمارات ا مة الاتحادية ا مح ية في ا مد قض ا عن دائرة ا
مية، حيث  عا لتوزيع ا ة توتال  فط وشر خدمات حقول ا مية  ة عا متحدة في دعوى بين شر ا
يل  و تجارية بين ا ة ا ا و فيذ عقد ا اشئة عن ت ازعات ا م فصل في ا مة أن ا مح اعتبرت ا

ون رقم  قا ة، وبحسب ا دو م ا ل هو من اختصاص محا مو صادر في  14وا ذي 1988ا م وا
اط بمح الاتأ و فيذ عقد ا اشئة عن ت ازعات ا م افة ا فصل في  ة ا دو م ا تجارية بين  ا ا

ة مسجلة في سجل  ا و ت ا ا ك متى  ف ذ يم يخا ل اتفاق تح ل ويبطل  مو يل وا و ا
ذي يجعل الاختصاص  عام وا ظام ا ل فته  مخا يم  تح ك إبطال شرط ا تجاريين وبذ لاء ا و ا

ة. دو م ا  (2)محا

ي:الأ  ثا مبحث ا يما تح خاصة لاتفاق ا ان ا  ر

ر    ا فيما سبق عن ا لم عقت يم ولا بد من توافرها لا تح عامة لاتفاق ا ى ان ا ضافة إ اد وا 
اك ا ك ه زاع ذ مين وتحدي موضوع ا مح متمثلة في تعيين ا يم وا تح خاصة لاتفاق ا ان ا ر

ع يم بحث لا ي تح تابة اتفاق ا عامة وأخيرا  ه سواء ا ا يم إلا بتوافر جميع أر تح قد الاتفاق ا
خاصة. ها أو ا  م

ول وتحديد موضوع  مطلب ا يم في ا تح مين في اتفاق ا مح مبحث تعيين ا اول في هذا ا ت س
تابة اتفاق  ي و ثا مطلب ا زاع في ا ثا ثا مطلب ا يم في ا تح  .ا

 

 

                                                           

اجي محمد جمعان -1 سابق  ،اصر  مرجع ا  .176ص،ا
حميد الاحدب -2 عربية ،عبد ا بلاد ا يم في ا تح قاهرة ، 2ج،موسوعة ا معارف، ا شر،مطابع دار ا ة ا  .108ص ، دون س
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مين في اتفاق  مح مطلب الأول:تعيين ا يما تح  :ا

ك بأن    ون ذ هم، وقد ي مين أو تحديد طريقة تعيي زاع تعيين مح يستوجب على أطراف ا
خصوم  يتعهدوا مين أو عن طريق ا مح تعيين ا ي  دو يم ا تح ز ا ز من مرا ى هيئة أو مر إ

تعيين ع مين وأن يتضمن هذا ا لمح مباشر  تعيين ا مين. ددعن طريق ا مح  (1)ا

اول ت فرع  بحيث س مين في ا مح ول وعدد ا فرع ا مين في ا مح مطلب عن تعيين ا في هذا ا
ث ثا فرع ا مين في ا مح مترتب على عدم تعيين ا جزاء ا ي وا ثا  .ا

مين مح فرع الأول:تعيين ا  ا

يم   تح مين في اتفاق ا مح مختلفة بشأن تعيين ا يم ا تح تشريعات ا ت مواقف ا فقد  ،تباي
مادة  ي 17صت ا يم يم ا تح ون ا م أو  94-22رقم  من قا مح ه '' يجب تعيين شخص ا بأ

فق فيها  تي ي حالات ا زوجين، أو ا يم بين ا تح يم وفيما عدا ا تح مين في اتفاق ا مح ا
ان جاهلا''  لا  ون عددهم وترا وا  مون وجب أن ي مح ك إذا تعدد ا طرفان على خلاف ذ ا

م سابق أن ا ص ا ه ويتضح من  و يم  تح مين في اتفاق ا مح م أو ا مح ي يوجب ا يم شرع ا
لمادة  صحة اتفاق  16يعد اتفاق مستقلا طبقا  ك شرط  ي واعتبر ذ يم يم ا تح ون ا من قا

طراف على خلاف  تي يتفق فيها ا حالات ا ه ا ي م بطلان واستث فته ا يم يرتب على مخا تح ا
ة يتم الاتفاق على طريقة معي ك  ى هيئة  ذ ك بأن يتعهدوا إ يم وذ تح ة ا ج يل  بواسطتها تش

عقد. فيذ ا زاع حول ت شئ  لفصل في ما ي يم  تح ز ا  (2)أو مر

مصري رقم    يم ا تح ون ا مادة  27/1994وجاء في قا ص على أن  17/1في ا تي ت ه وا م
يفية  مين وعلى  مح يم الاتفاق على اختيار ا تح طرفي ا مصري ووقت اختي'' مشرع ا ارهم'' فا

مين بحيث أ مح حرية في اختيار ا يم يأتي عطى طرفي الاتفاق حرية ا تح طرفين ا اتفاق ا
مشرعين لا ول، أي أن ا مقام ا مين في ا مح الاتفاق عقبة  تعذر هذايجعلون من  على تعيين ا

                                                           

سابق ،برش ايوب -1 مرجع ا  37ص، ا
اجي محمد جمعان  -2 سابق ،اصر  مرجع ا  .189-188ص، ص ا
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ذي اتفقوا عليه بموجب اتفاقتحول دون إ يم ا لتح يم، يخضاعها  تح تسهيل سية ا ك  ر وذ
م''. إجراءاته حتى لا يجئ مح طرفين في عرقلة تعيين ا  (1)أحد ا

فرسي   ون ا قا مادة ) ما أن ا جديد(2) (1443أشار في ا ية ا مد مرافعات ا ون ا ه  من قا بأ
صوص عليه  يمي م تح لشرط ا ون  بطلان، أن ي عقد أو في ''يجب تحت طائلة ا تابة في ا

ص على طريقة إوثيقة يحيل  مين أو ا مح م أو ا مح عقد، وأن يشتمل على تعيين ا يها هذا ا
 يعين بها هؤلاء''

شرط    يم وأن يتضمن ا تح مين في اتفاق ا مح فرسي يشترط تعيين ا مشرع ا ويتضح أن ا
فرسي أشار  مشرع ا زاع غير أن ا د حدوث ا مين ع مح مادة طريقة تعيين ا  من 1444في ا

يل هيئة قا زاع في تش طراف بعد حدوث ا ة اختلاف ا ر في حا ذ فة ا سا مرافعات ا ون ا
خصوم إذا ما تحقق  اء على طلب ا مين وب مح تجارية سلطة تعيين ا مة ا رئيس مح يم فا تح ا

زاع فعلا.  (3)ا

لا    سبة  و أما با ون ا جد أن قا ية ف دو يميتفاقيات ا لتح موذجي  دو  سترال ا تجاري ا ي ا
ون عدم إ قا ا من هذا ا امل يتضح  هم  مين بحيث  لمح طراف باختيار عدد محدد  زام ا

مين،  مح م واحد أو عدد من ا حرية في اختيار مح امل ا هم  مين و مح حرية باختيار عدد ا ا
و  تشريعات ا س ا فردية على ع زوجية أو ا عداد ا ى ا تمي إ ان عددهم ي سابق سواء  ية ا ط

ذي أخذ  مين وهذا ا ون وتحدد ثلاثة مح قا تدخل ا طراف على اختيار  م يتفق ا ذا  رها، وا  ذ
مصري. مشرع ا  (4)به ا

                                                           

ليبي -1 ي ،حسان  دو تجاري ا يم ا تح قضاء في قضايا ا سابق  ،دور ا مرجع ا  .36ص،ا
2
 - Article 1443 ""A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un 

échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale."" 
اجي محمد جمعان -3 مرجع  ،اصر  سابقا  .191-190صص  ،ا
وهاب  -4 سابق ،عجيرياعبد ا مرجع ا  66-65ص ص  ،ا
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مادة  صت عليها ا تي  يفية تعيين وا ك تبين الاتفاقية  ذ و 09و ون ا موذجي سيمن قا ترال ا
ها''إذا أ 2010 مين فيعين يقو مان ريد تعيين ثلاثة مح مح ما واحدا ثم يختار ا ل طرف مح

يمي تح هيئة ا ى رئاسة ا ذي يتو ث ا ثا م ا مح حو ا يان على هذا ا مع  ة''.ا

تعيين  ذي من اختصاصات ا واحد ا م ا مح مان يتعين ا مح طرفين أو ا ذا تخلف أحد ا وا 
ك أفيم ية، فإذا تعذر ذ ه فرصة ثا مخح  سلطة ا قضاء، أو ا ى ا ى مهمة حيل إ تي تتو تصة ا

تعيين ه يجب أن تتم (1)ا مين سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فإ مح .فإذا تم اختيار ا
م  زاع  ن ا مين  مح م أو ا مح ر اسم ا يم لا يلزم ذ تح لشرط ا سبة  الاختيار بوضوح فبا

م ب مح ع من تحديد ا يم لا يوجد ما يم تح وظيفة يقع بعد أما في صورة مشارطة ا صفة أو ا ا
ة أ حا ن بشرط في هذ ا ا في تميز.و تحديد ش  (2)لا يثير هذا ا

مين مح ي:عدد ا ثا فرع ا  ا

ذي يختار أطراف اتفاق تختلف إ   يم ا تح وع ا مين وعددهم طبقا  مح جراءات اختيار ا
حرية  ة ا حا طراف في هذ ا يما خاصا، فا يم تح تح ان ا يم، فإذا  تح مطلقة في اتفاق ا ا

يم تح ك تشريعات ا يم وعددها وتقرر ذ تح مشرع ا على هيئة ا ج أن ا مختلفة، ف جزائري في ا
مادة  ية الإ 1017ا مد ون إجراءات ا جزائري داريةمن قا يم  ا تح مة ا ل مح ص ''تتش تي ت وا

م يم من مح تح مة ا ل مح مين بعدد فردي'' بحيث تتش م أو عدة مح أو عدة  من مح
لعدد مشرع ح أقصى  مين بعدد فردي دون أن يضع ا مين مح مح فردي ا ، أما اشتراط عدد ا

ن  صوات ولا يم يم تصدر بأغلبية ا تح ام ا ح ن ا ك  لية جماعية فذ ون ش ما ت حي
عدد فرديا ون ا  (3).حصول على أغلبية دون أن ي

ي يم مشرع ا ص  أما ا مادة فلقد  م  17في ا مح ه يجب تعيين شخص ا ي ''على أ يم يم ا تح
تي تتفق فيها  حالات ا يم من زوجين أو ا تح يم، وفيما عدا ا تح مين في اتفاق ا مح أو ا

                                                           

دوي  -1 تجاري ا يم ا تح موذجي في ا سترال ا تي اعتمدت في عام  1985قواعد الا تعديلات ا مادة  2010مع ا ظر ا ا
10/3. 
ضراسي 2- واسع ا باسط محمد عبد ا سابق،عبد ا مرجع ا  .146ص  ،ا

رحمان  -3 ون ،بربارة عبد ا ية  إجراءاتشرح قا مد سابق ،والداريةا مرجع ا  .542ص  ،ا
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ان باطلا،  لا  ون عددهم وترا وا  مون وجب أن ي مح ك، إذا تعدد ا طرفان على خلاف ذ ا
ه يجب أب بطحيث أ مادة ا ون عددهم وترا ورتبت ا ما يجوز ن ي عدد و لان على عدم وترية ا

ان فردا ألأطراف الاتفاق على تش يم سواء  تح ة ا ج  (1)و زوجا.يل 

ك    مين وعددهم وذ مح يفية اختيار ا ية  دو تجارة ا مادة )وتحدد قواعد غرفة ا   (، حيث8في ا
م واحد مح ان ا مين سواء  مح مين طبق تعتمد وترية عدد ا ى من لفقرة اا أو ثلاثة مح و

غرف يم في ا تح ما تعيين هيئة ا مادة،  ك ا طراف على ذ ة عدم اتفاق ا مين في حا مح ة ا
مين، أما إذا اتفق ا ما أو ثلاثة مح ان مح يمسواء  تح م واحد  طراف ا لفصل في على مح

ه با زاع فعليهما تعي يم وا  تفاق با تح تثبيته من هيئة  ا هم  م يتفقي على  خلال ثلاثين يوما ذا 
ه أو أي مدة تحددها ا ه وهذا ماتعيي يم بتعي تح ة تقوم هيئة ا حا ة ففي هذ ا صت عليه  ما

مادة ) ون 7ا موذجي ا( من قا سترال ا مادة  2010و فس 8وا ص في  من  تي ت ون وا قا ا
ى على ''إذا إ و م وحيد ثم افقرتها ا طراف على تعيين مح يوما على تسليم  30قضى تفق ا

طراف ا م وحيد دون أن يتوصلو جميع ا شأن،توت  اخرين اقتراحا بتعين مح ى اتفاق بهذا ا إ
طراف. اءا على طلب أحد ا م ب مح ك ا تعيين ذ  (2)سلطة ا

مين مح مترتب على عدم تعيين ا جزاء ا ث:ا ثا فرع ا  ا

ه لا يستلزم تعيين أ    مين سما ا مح ن ترتيب أي جزاء ماء ا ي لا يم يم، فبتا تح في شرط ا
مين على عدم تعيين أ مح ن ما يلزم هو أسماء ا يم و تح يم في شرط ا تح ن يتضمن شرط ا

مين  مح ة إطريقة تعيين ا ك بإحا زاع مستقيلا وذ د حدوث ا افيا ودقيقا ع ا   ى مؤسسة تعي

يمية تي يعهد إ دوق (3)تح جهة ا مين أو عدم تحديد ا مح ا يعتبر بطلان اتفق ا ك وه يها بذ
ى أن يعين أطراف الاتفاق أ زاع.سبي إ د حدوث ا ك ع مين وذ مح  (4)شخاص ا

                                                           

جبلي -1 ة في حق  ،جيب أحمد عبد الله ثابت ا عربية دراسة مقار ين ا قوا يم في ا تح ظمة السلاميا وضعية والأ  ،ا
حديث جامعي ا تب ا م درية ،ا  .209ص  ،2006 ،الإس

اجي محمد جمعان  -2 سابق،اصر  مرجع ا  .197-196ص ص  ،ا
مرجع  -3  .201ص  ،فسها
وفاء -4 عربية،أحمد أبو ا ين ا قوا يم في ا تح سابق ، ا مرجع ا  .46ص ، ا
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يم تح زاع في اتفاق ا ي:تحديد موضوع ا ثا مطلب ا  ا

ز     مهمة في الايعتبر تحديد موضوع ا مسائل ا شف إرادة تفاق اع من ا ه ي و يم  تح ا
ك يؤدي إا ذ يم و تح ى ا تها إ شأ ومن ثم يتم إحا ة قد ت زاعات معي ى طراف في تحديد ا

مين أ مح مطلب ،يضاتحديد مجال واختصاص ا ى تقسيم هذا ا ا إ مر يقود بحيث أن هذا ا
ث فرع ا زاع وا مقصود بتحديد موضوع ا ول يتضمن ا فرع ا ى فرعين فا جزاء إ ي يتضمن ا ا

يم. تح زاع في اتفاق ا مترتب على عدم تحديد موضوع ا  ا

زاع مقصود بتحديد موضوع ا فرع الأول:ا  ا

شأ بي ديقص    تي قد ت ازعات ا م يم با تح زاع في اتفاق ا طراف، ويقصد ن ابموضوع ا
ثر بسبب تعارض وجهات ا يتين أو أ و زاع تعارض بين مصلحتين قا ية أو با و قا ظر ا

ثر. تطبيق بين شخصين أو أ واجبة ا ية ا و قا قواعد ا  ا

ز    شأ عن فموضوع ا ازعات قد ت صب على م يم ي تح فيذ عقد تفسير اع في اتفاق ا أو ت
ية سوا معاملة بين أمتعلق بمعاملة تجارية دو ويين من ن أو ميشخاص طبيعيء تمت ا ع

سيات مختلفة أو بين أ ة أو أحدى مؤسساتها من جهة أو شخاص في ج دو ا عام،  ون ا قا ا
شب بين أحدى مؤسسيبين أشخاص طبيع زاع ي ويين من جهة أخرى، أو أن ا ات ين أو مع

ة أخرى. عام من دو قطاع ا دول أو مؤسسة أخرى من ا عام، لإحدى ا قطاع ا  (1)ا

لشر  لا   سبة  زاع با يم تحدي موضوع ا تح ما في يلزم في اتفاق ا املا  يم تحي  تح ط ا
ذي  صلي ا عقد ا شأ عن ا تي قد ت ازعات ا م وعية ا ما يلزم تحديد  يم، وا  تح مشارطة ا
زاع فيه أن  تحديد موضوع ا في  يم، ولا ي تح ك بعرضها على ا يم وذ تح يتضمن شرط ا

متع ل ا مشا موضوع هو تصفية جميع ا قول بأن ا ا ون في عبارة مبهمة،  لقة بين ي
طراف.  (2)ا

                                                           

يم في عقو  عربية،طبيب  -1 تح ية دشرط ا دو تجارة ا سابق ا مرجع ا  .15ص ،، ا
اجي محمد جمعان -2 سابق ،اصر  مرجع ا  .203ص ،ا
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ون تحديد مو    ك باوقد ي ليا أو جزئيا وذ زاع  يم على ضوع ا تح طراف في شرط ا تفاق ا
ي أم طابع  و ت ذات طابع قا ا عقد سواء  فيذ ا متعلقة بت ازعات ا م يم جميع ا تح أن يشمل ا

يم اتفاق جزئي يشمل  تح ون اتفاقهم على ا ي وقد ي ي أم ذات طابع ما واع من ف بعض أ
متق ازعات ا م ي.دا ف ية أو ذات طابع ا و قا ازعات ا م ا  (1)مة 

عقد ا   يم في ذات ا تح فصل فيه عن طريق ا مراد ا زاع ا متضمن ولا يشترط أن يرد تحديد ا
ن أن ما يم يم، وا  تح ي أخر، بل من ي شرط ا و ى عقد أخر أو عمل قا عقد إ شير هذا ا

مرافعة  اء ا ك أث زاع بعد ذ ن تحديد ا مم فصل فيه.  اماما لفة با م يم ا تح  (2)هيئة ا

زاعموضوع وتحديد    لفة  في ا م يم ا تح ت هيئة ا ا و  ون أمرا لازما و يم ي تح اتفاق ا
زاع موضوع فصل في ا يم  با تح يها بمهمة ا يم قد عهد إ تح مادة اتفاق ا صت ا  10/2و 

م يم ا تح ون ا موا 27/1994ري صمن قا يم في ا تح دما  دفي شأن ا تجارية ع ية وا مد ا
فصل فيه عن  مراد ا زاع ا يمأجازت تحديد موضوع ا تح دعو  طريق ا ذي يجب في بيان ا ى ا

مدعى أن يرسله إ مدعى عليعلى ا يم.ى ا تح زاع موضوع شرط ا شأة ا د    (3) ه، ع

ية   تا قاط ا يم تلخيصها في ا تح زاع في الاتفاق ا مة من تحديد موضوع ا ح  :وا

رغبة في -1 ازل ا ة أو مسائل األا يت يم إلا في مسأ تح لجوء ا قضاء وا طراف عن ولاية ا
ولاية  هم من قضاء صاحب ا يم يعين حرما تح ن اتفاق ا محددة  زاع اا ظر ا صلية في 

هو  ات  بما  مصلحة امن ضما ائيا فيتوجب أساسية  يم يقرر وضعا استث تح ن ا فراد، و
دقة. عادة على وجه ا  (4) تحديد ا

ازعة -2 ي م خصوم  يم يحول دون إثارة أي خصم من ا تح زاع في اتفاق ا تحديد موضوع ا
يم تح ى ا هم حول ما عهدوا به إ  فرعية بي

                                                           

وفا أبوأحمد  -1 سابق  ،ا مرجع ا  .32ص ،ا
تحيوي -2 سيد عمر ا طاقة،محمدود ا ية لاعمال أو  ف وسيلة ا ا أم مشارطة ا يم شرط  تح سلبي لاتفاق ا  ،مفهوم الاثر ا

مطبوعات  درية  ،جامعيةادار ا  .167ص ،2003،اس
مرجع -3  .226-225ص ،ص فسه ا
باسط محمد عبد  -4 واسع اعبد ا سابق ،راسيضا مرجع ا  .104  - 103، ص صا
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ك بأن -3 خروج عليه، وذ زاع وعدم ا م بموضوع ا مح ى تعيين ا زاع يؤدي إ تحديد موضوع ا
خصوم أو م قد قضى بغير ما يطلبه ا مح ون ا ثر  لا ي باب أأ مام مما طلبو مما يفتح ا

مه بدعو  طعن في ح بطلان اا ذي ى ا يم ا تح م محدودة دائما باتفاق ا مح صلية، فمهمة ا
خروج عن حدوث هذا الاتفاق. م، فلا يجوز ا ح ه سلطة ا  (1)يخو

زاع مترتب على عدم تحديد موضوع ا جزاء ا ي: ا ثا فرع ا  ا

زاع    حال إذا تم تحديد موضوع ا ون بطبيعة ا زاع في م يتم تحديد موضوع ا بصورة مبهمة و
ص ن 15م ) الاتفاق باطلا وفقا  م ي ون الاتفاق باطلا إذا  ي ''...ي يم يم ا ون تح ( قا

سبي حيث يزول  ة هو بطلان  حا بطلان في هذ ا زاع...'' وا توبا ومحدد به موضوع ا م
ل مفصل ودقي زاع بش اء بتحديد موضوع ا لبدء في إق أث يم  تح جراءات عرضه على هيئة ا

فصل فيه. يم وا تح  (2)ا

يم تح تابة اتفاق ا ث: ثا مطلب ا  ا

لية وتتمثل هذ باعتبار أ    يم عقد من عقود فلا بد من توفر على شروط ش تح ن الاتفاق ا
يم  تح ون اتفاق ا لية بأن ي ش شروط ا ن منا تابة ر ى تعتبر  توب بمع ه حيث أن أ م ا ر

د من تأ يم هي ضرورة ا تح ظام ا بداية في  ظرا  قطة ا توب  يم م ثار وجود اتفاق تح
تي تترتب على هذا الاتفاق.  ا

ين  قوا ول موقف ا فرع ا ي بحيث سيتضمن ا تا حو ا مطلب على  هذا سيتم دراسة هذا ا و
ي موقف ثا فرع ا يم وا تح تابة اتفاق ا ية من  وط يم  ا تح تابة اتفاق ا ية من  دو معاهدات ا

يم تح تابة اتفاق ا مترتب على عدم  جزاء ا ث ا ثا  .وفي فرع ا

 

 
                                                           

اجي محمد جمعان -1 سابق ،اصر  مرجع ا  .209ص  ،ا
فسه، -2 مرجع   .210ص  ا
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فرع الأ  يما تح تابة اتفاق ا ية من  وط ين ا قوا  ول:موقف ا

عقاد ويع    يم وا تح صحة شرط ا تابة  تزام با يم ضرورة الا تح ين ا ك  يتقرر معظم قوا ذ
ون إ تعد شرط أساسيا تابةا يم فقا تح ية و وجود وصحة شرط ا مد جزائري الإجراءات ا دارية ا

لية في مادة  ل وتحت 1040/2ص على ش ش ه ''يجب من حيث ا بطلان،  طائلة على أ ا
ت تبرمأن  تابة أو بأية وسيلة اتصال أخرى تحيز الإاتفاقية ا يم  تابة''ح ه  (1)ثبات با وعليه فإ

لية أخري توبة أو بأية ش يم في وثيقة م تح ها  لابد أن تترجم اتفاق ا ثبات أن تقبل الإمن شأ
شرط بطلان على تخلف هذا ا ه جزاء ا لية يترتب ع ش تابة، وأي خروج على هذ ا ويتفق  با

مقصود بالا ا أن ا ثير ه عقد أو ا مدرج في ا يم ا تح توب هو شرط ا م عن الاتفاق تفاق ا
لاحظ أ تابة و قابلة لإثبات با وسائلطريق وسائل الاتصال ا وع هذ ا م يحدد  مشرع   (2)ن ا

صت عليه  عقاد وهذا  يم وا تح صحة اتفاق ا تابة  ى اشتراط ا مصري إ ون ا قا وذهب ا
مادة  ون 12ا يم من قا تح يم 27/94رقم  ا تح ون ا مصري من قا ص ''يجب أن  ا تي ت وا

ه محرر  توب إذا تضم يم م تح ون اتفاق ا ان باطلا وي لا  توب وا  يم م تح ون اتفاق ا ي
ك من رسائل  طرفان من رسائل أو برقيات أو غير ذ ه ا ه ما تباد طرفان أو إذا تضم وقعه ا

توبة''. م  الاتصال ا

مادة عل ص ا توبا  ىفت ون الاتفاق م ان باطلا، وي لا  يم وا  تح تابة الاتفاق على ا وجوب ا
طرفان، ه محرر وقعه ا دات مختلفة ومن  إذا تضم هما من مست ه بي ته ما يتم تباد أو إذا تضم

وث توقيع على ا خيرة مطبوعة أثم لا يشترط ا ت هذ ا ا و  ته و تي تضم موذجية أو يقة ا و 
ك.معدة سلفا ما  ص يقضي بخلاف ذ  (3)م يوجد 

                                                           

مادة  -1 ون  1040ا متضمن  08/09من قا جزائري.ا ية و الادارية ا مد ون الاجراءات ا  قا
ياس عجابي،  -2 ي فيا دو تجاري ا يم ا لتح ي  و قا ظام ا ون ا ج م ا ا سابق ،ضل قا مرجع ا  .193ص  ،ا
طباخ  -3 سابق،شريف ا مرجع ا  .65ص  ،ا
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مادة  ك في ا يم، وما جاء ذ تح صحة شرط ا شرط  تابة  فرسي ا ون ا قا ما اوجب ا
مر 1443) ون ا م ا( من قا يم إذا  تح بطلان شرط ا فرسي قرر ا مشرع ا جديد، فا ن فعات ا ي

صلي أو في ورقة أخرى يشير إ عقد ا توب سواء في ورقة ا عقد.يها هذا م  (1)ا

يم تح تابة اتفاق ا ية من  دو معاهدات ا ي:موقف ا ثا فرع ا  ا

يويورك    يم، فاتفاقية  تح تابة في اتفاق ا ية في اشتراط ا دو معاهدات ا تتفاوت الاتفاقيات وا
يم ا بشأن تح ام ا ح ة الاعتراف با فيذها س بية وت مادة  1958ج ص ا ص  1/2في  تي ت ا

توب...'' وعرفت الاتفاقية هذا الاتفاق  م يم ا تح ة موقعة ستعترف باتفاق ا ل دو ه '' على أ
عقد و  يم في ا تح ه ''شرط ا مادة بأ فس ا ية من  ثا فقرة ا توب في ا م موقع ا يم ا تح اتفاق ا

ة أو برقيات''عليه من ا متباد خطابات ا ته ا ذي تضم مادة  طراف أو الاتفاق ا فملخص هذ ا
ون اتفاق  دول اأن هذ الاتفاقية قد تطلبت أن ي توب حتى تقر ا يم م تح عضاء وتعترف ا

ن هذا  م ي يم إذا  تح ون ملزمة بالاعتراف باتفاق ا عضاء لا ت دول ا ى أن ا الاتفاق به، بمع
ك فقد أ توب، مع ذ ك أضام توب، مع ذ ة ضافت هذ الافت هذ الاتفاقية م بيرة تفاقية مرو

مطلوبة حين أ تابة ا ا.على ا لا معي تابة ش  (2)ها لا يشترط في ا

تجاري فق يم ا تح عربية  ثة على  دوبخصوص الاتفاقية ا ثا مادة ا ية من ا ثا فقرة ا صت في ا
شئ  تي ت ازعات ا م ل ا يم  لتح تي تخضع  عقود ا ية في ا تا صيغة ا ه ''يقترح إدراج ا عن أ

واردة في اتفاقية  ام ا ح تجاري وفق  يم ا لتح عربي  ز ا مر يتم تسويتها من قبل ا عقد  هذا ا
تجاري'' يم ا لتح عربية   .عمان ا

تي اقترحت في فق رة سلفا وا مذ ثة وا ثا مادة ا ص ا ن فمن خلال  موذجيا يم ثة شرطا  ثا رتها ا
تي يراد إ عقود ا ازعةإدراجه في ا م تابة  خضاع ا ها تستوجب ا تج أ ست يم،  لتح ها  اشئة ع ا

يم. تح زاع با ظيم اتفاق لاحق حول ا ت عقد و شرط في ا  (3)لإدراج ا

                                                           

اجي محمد جمعان -1 سابق ،اصر  مرجع ا  .182-181ص ص  ،ا
سابق ،ورة حليمة  -2 مرجع ا  .25ص ،ا
سابق،طبيب عربية  -3 مرجع ا  .12ص  ،ا
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يم تح تابة شرط ا مترتب على عدم  جزاء ا ث:ا ثا  فرع ا

صوص مقطع      عقاد طبقا  يم وا تح صحة شرط ا تابة تعد شرطا أساسيا  ا أن ا رأي
تشريعية  يما تح يم وسيلة من وسائل ا متعلقة با تح ن اتفاق ا ك  ك وذ تي تشترط ذ تقاضي ا

ان شرط ا توبة سواء  يم فيجب أن ترد هذ م تح توب في وثيقة موقعة عن طريق ا يم م تح
ية ما دامن أ ترو تابية الا وثائق ا مراسلات أو ا ان ثابتا من خلال ا د وتحقق طراف أو  م تأ

يقين أن إرادة اعلى وجه  يم.ا تح  (1)طراف قد تلاقت على قبول اتفاق ا

ية تتطلب  دو يم ذات طبيعة ا تح ذا قواعد ا ية و دو قول أن الاتفاقيات ا ون وخلاصة ا أن ي
توبا بيد يم م تح تابة اتفاق ا ل معين، إذا أا أن لا يشترط أن تتم ا يم في ش تح ها اتفاق ا
يم صورة شرط اأجازت أن يتخذا اتفاق  تح عقد، أو أن يتخذا يم وارد في ا صورة اتفاق  تح

ة يه من اموقع عل سات متباد يم في برقيات أو رسائل أو فا تح طراف أو أن يرد اتفاق ا
هم   (2).بي

يم تح ي : آثار اتفاق ا ثا مطلب ا  ا

يم آثران هامان    تح  :يترتب على ابرام اتفاق ا

اع  ول هو امت د تشويه وهو ما يسمى ا يم ع تح زاع محل اتفاق ا ظر في ا قضاء من  ا
ي هو اختصاص هيئ ثا ثر ا سلبي، وا ثر ا شوبه وهو ما  ةبا د  زاع ع فصل في ا يم با تح ا

ثر الإيجابي .  يسمى با

ثر الإيجابي في  ول وا فرع ا سلبي في ا ثر ا ذي يتضمن ا مطلب ا اول في هذا ا ت فرع و ا
ي . ثا  ا

 

 
                                                           

اجي محمد جمعان -1 سابق  ،اصر  مرجع ا  .186ص ،ا
سابق،ورة حليمة  -2 مرجع ا  .27ص  ،ا
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سلبي فرع الأول : الأثر ا  ا

متفق     ازعة ا لم ظر  عام من  قضاء ا اع ا يم هو امت تح لإتفاق ا سلبي  ثر ا يتمثل ا
حد  ي فلا يجوز  تا يم ، وبا تح فاق ا ع لإ ما ثر ا يم ، ويسمى با تح بخصوصها على ا

مين  مح قضاء أو طلب عزل ا ى ا لجوء إ طراف ا خصوم .ا  أو احدهم إلا بتراض ا

زام سلبي متبادل  يم وهذا الإ تح ازعة محل ا م ظر ا ة من  دو ع قضاء ا ك م ويترتب على ذ
م  مح زاع ا لفصل في ا قضاء  ى ا لجوء إ ع عليها ا ل من طرفي الإتفاق فيمت على عاتق 

ازعة متفق بعوضها على  قضاء بخصوص م ذا رفعت دعوى أمام ا ـون فيه ، وا  يم ، في تح ا
ــزاع بموجب دفع يتضم ظر ا مة من  مح ـع ا يم بوجود لمدعي عليـه أن يم تح ن الإعتداء با

يم اتفاق تح  (1) .ا

ية    وط م ا محا مبدأ عدم اختصاص ا ية هذا ا دو معاهدات ا رست ا ظروقد  في  ب
موقع في عام  ول ضيف ا ك ابتداء من بروتو يم ، وذ تح ها على ا متفق بشأ ازعات ا م ا

مادة )صت ، حيث  1923 ه على 4ا مادة على ا مبدأ وتلخص ا ه على هذا ا ( فقرة واحد م
ط ان محل اتفاق من ا زاع حول موضوع  تي يطرح أمامها  متعاقدة ا ة ا دو مة ا راف أن مح

خص اء على طلبتحيل ا مة أن هذا الإتفاق باطل وم ب لمح م يتبين  ك ما  يم وذ تح ى ا هم إ
ه أو  لتطبيق.ولا أثر   غير قابل 

ها تعترف    جد أ ية ف وط تشريعيات ا ظر أما ا لدول ب تابع  قضاء ا بمبدأ عدم الإختصاص ا
مادة  ص ا يم ، بحيث ت تح ازعة محل ا م مصري 13ا يم ا ون تح قا ه  27/94 من ا على ا

م بعدم قبول  يم أن تح تح ه اتفاق ا زاع يوجد بشأ يها ا تي يرفع إ مة ا مح يجب على ا
ك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في دعوى ". مدعي عليه بذ دعوى إذا دفع ا  ا

وجود اتفاق  دعوى  دفع بعدم قبول ا مدعى عليه في ا متقدم أن حق ا ص ا ويبدو من هذا ا
تح ةعلى ا مصري يسقط في حا قضاء ا معروضة على ا ازعة ا م إبدائه أي طلب  يم بشأن ا

                                                           

وال  -1 عقود الدارية،حريش  يم في ا تح ون ،ا حقوق،تخصص قا سياسية،قسم ا علوم ا حقوق و ا لية ا ماستر، ة ا رسا
رة،  .29ص ،  2012/2013اداري،جامعة محمد خيضر، بس
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دعوى ، إذ يعد تقديم  ي طلب أو دفاع في ا مدعى عليه  دعوى ، إذ يعد تقديم ا أو دفاع في ا
خضوع  يم وقبول ا تح ازل عن اتفاق ا ي دفاع بمثابة ت ي طلب أو إبدائه  مدعى عليه  ا

قضاء ا يملإختصاص ا تح ها على ا متفق بشأ ازعة ا ي بشأن م  1 .وط

ها وجود اتفاق    و تبين  فسها حتى  مة من تلقاء  مح دعوى لا تصدر ا م بعدم قبول ا وأن ح
مدعى عليه بدفع بعدم قبول وتفسير  تمسك ا ص ا يم وعليها مباشرة اختصاصها واستلزم ا تح ا

ي تح طراف اتفاق ا تجاء أحد ا ك أن ا ي تخليه عن هذا الاتفاق ورغبته في ذ ى قضاء يع م إ
طرف الآخر وساير خصمه وبدأ في تقديم طلباته  مختص أصلا فإذا حضر ا لقضاء ا عودة  ا
ى  يم مما يؤدي إ تح ك تخليه هو أيضا عن اتفاق ا زاع ، فإن مضاد ذ اقشة موضوع ا وم

طرف باتف زاع ، أما إذا تمسك ا موضوع ا ا فقط يتعين على وجوب تصدي  يم ، فه تح اق ا
لتحلل من اتفاقات  باب على مصراعيه  فتحت ا لا  دعوى ، وا  م بعدم قبول ا ح قاضي ا ا

هدار قيمتها . يم وا  تح  ا

مادة )   صت ا يم حيث  تح ع لإتفاق ا ما ثر ا جزائري مبدأ ا مشرع ا ى ا  ( ق إ1045وقد تب
قاضي  ون ا ه " ي جزائري على أ زاع ، إذاج م ا فصل في موضوع ا ت  غير مختص با ا

يمية قائمة ، تح خصومة ا ها يم على أن تثار أو إذا تبين  طراف " وجود اتفاقية تح  من أحد ا

ذي    يم وا تح ع لإتفاق ا ما ثر ا جزائري قد أخذ بمبدأ ا مشرع ا جد أن ا صدد  وفي هذا ا
لا وم يم سليم ش ون يترتب على وجود اتفاق تح قا واردة في هذا ا ام ا ح وضوعا حسب ا

ه  ذي يوجد بشأ زاع ا ظر ا ة عن  دو قضاء ا سابق يحجب ا ى ا يم بمع تح فوجود اتفاق ا
يم تح  (2) .اتفاق ا

 

 

                                                           

حداد  -1 سيد ا تجاري ،حفيظة ا يم ا تح عامة في ا ظرية ا موجز في ا يا دو سابق ا مرجع ا  282 -281 ،صص ص  ، ا
-283. 
سابق،زهر بن سعيد   -2 مرجع ا  .83 - 82 -81 ص ص  ص، ا
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ي : الأثر اليجابي ثا فرع ا  ا

ازعة على    م تزام أطراف اتفاق يعرض ا يم في ا تح ثر الإيجابي في الإتفاق ا  يتمثل ا
يم تح هم ،ا اشئة بي ازعة ا م طراف تعهد ا يم ا تح ثر الإيجابي في أن يلزم اتفاق ا ويتمثل ا

زاع  يم بين طرفي ا تح ما وجد اتفق ا م فطا مح ى ا يم إ تح متفق على حلها بواسطة ا ، وا
طرف الآخر ة من دون موافقة ا دو ى قضاء ا حدهما أن يلجأ إ  1 .فلا يجوز 

يم وتتجسد مهمة وبهذا  تح شأ على أثر اتفاق ا ذي  زاع ا فصل في ا يم با تح تستأثر هيئة ا
ة خلال  متباد رات ا لمذ دعوى ووفق  خصوم أو بيان ا فصل من خلال طلبات ا مين با مح ا

عام لا  قضاء ا ن ا ضر في موضوع  يم هي وحدها مختصة با تح يم فهيئة ا تح عملية ا
ظر  ه في  ي.ولاية  دو يم ا تح فصل فيه إزاء وجود شرط  ا زاع والإختصاص با  موضوع ا

مين في    مح م أو ا مح ى قضاء ويطلب تعيين ا ل طرف ذي مصلحة أن يلجأ إ ن  ويم
فعل فيقوم  شأت با ي  يم وا تح ازعة موضوع شرط ا م لفصل في ا ة عدم تعيين مسبق  حا

يم حيث تح قاضي مقام الإتفاق ا م ا فذ جبرا مما  ح عقد وي يم على طرفي ا تح يعرض شرط ا
زاع موضوع شرط  ى إفلات ا يم لا يؤدي إ تح طرفين في لاشرط ا ي أن عدم موافقة أحد ا يع

محددة  زاعات ا يم سلطة إلا في ا تح هيئة ا ون  مين ، ولا ي مح م أو ا مح يم من ولاية ا تح ا
زاع بين  ذا ثار  يم وا  تح طاق مسائل في اتفاق ا يم على أمر لا يدخل في  تح طرفين عقد ا

فصل فيها يم سلطة ا تح هيئة ا ون  يم لا ي متفق فيها على تح    2 .ا

ي : ثا مطلب ا يما تح قضـاء اتفاق ا  ا

طراف على إتخاذ هذ      يه يتطلب اتفاق ا لجوء إ يم فإن ا لتح تعاقدية  طلاقا من طبيعة ا ا
تسوية  ية  عقد أو في وثيقة الآ يم في متن ا تح ك من خلال إدراج شرط ا ازعات و ذ م ا

يم ى تح ه تحيل إ عقود  3مستقلة ع ه ا هي  تهي بما ي ه ي ه عقد فإ و يم  تح و الإتفاق على ا

                                                           

سابق،ص -1 مرجع ا حداد، ا سيد ا  .110حفيظة ا
سابق ،ص  -2 مرجع ا  .51يفي علي ، ا
فسه، ص  -3 مرجع   .54ا
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وفاة أو  يم  تح خاصة بأطرافه أو بهيئته ا عروض ا طبيعته خاصة فهو لا يتأثر با ظرا  ن  و 
حي ت ردا و ا ما  ا صلي  تفاق ا قضاء ا يم لا يتأثر بأسباب إ تح ما ان إتفاق ا عزل،  أو ا
ا هذا سابقا  1.رأي

فرع ا   يم في ا تح قضاء إتفاق ا ى أسباب إ تعرض إ مطلب س قضاء وفي هذا ا ول و آثار إ
ي. ثا فرع ا يم في ا تح  إتفاق ا

فرع الاول:  يما تح قضاء إتفاق ا  أسباب إ

ية:هي تي تا حالات ا هاية غير طبيعية في ا هاية طبيعية أو  يم إما ب تح  إتفاق ا

طبيعيةاولا:  هاية ا  ا

يم إذا عرض    تح قضي لإتفاق ا يم، حيث ي تح زاع موضوع ا م في ا ح م من ا صدور ح
زاع  مين في ا مح م ا مح يم سواء من ا تح م من هيئة ا يم و صدر ح تح زاع على ا ا

احية موضو  يم من  تح يم و يخضع هذا ا تح طبيعية لإتفاق ا تيجة ا يم و هذ هي ا تح ع ا
ظر  مختصة أصلا ب مة ا مح ان صادرا من ا و  ما  ام  ح سبة  مقررة با لقاعدة ا طعن فيه 

زاع   .(2)ا

يا:  يمثا تح هاية غير طبيعـية لاتفاق ا  ا

يم بإدارة     تح قـضاء شرط ا ون إ قضي طراف، حيث ي أن يرد  يا يم صراحة  تح إتفاق ا
حديثة  ة أو غير و سائل الإتصال ا طرفين أو في مراسلات متباد في إتفاق لاحق و موقع من ا

مة بطلباته ويستعمل  مح ى ا طرفين إ أن يقدم أحد ا ي  يم ضم تح قضي اتفاق ا ما قد  ي
طرف الآخر الإجراءات ويقدم دفاعه دون أن يت يم .ا تح ى وجود اتفاق ا  عرض إ

ون   دما ي ك ع حيته أو رد ، وذ م  أو عزه أو ت مح يم بوفاة ا تح قضاء اتفاق ا ون ا ي
ي تعين  و قا سبب ا م بمهمته ، مثال على ا مح ي يحول دون قيام ا و سبب فعلي أو قا ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا  .80بيل إسماعيل عمر، ا
وفاء أحمد -2 يم الأختياري و الجباريا ،أبو ا سابق ،تح مرجع ا  .146ص  ،ا
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تطبيق على الإجراءات واجب ا ون ا قا دما لا يجيز ا م قاضيا ع مح م من  ا مح ون ا أن ي
دما يفقد قضاة، أو ع م أهليته أما  بين ا مح مرض عن ا وفاة أو ا ة ا حا فعلي فهو  سبب ا ا

مهمته م  مح تي تحول دون قيام ا قوة قاهرة ا م أدى ، 1أو ا مح زول صفة ا و يلاحظ أن 
صت عليه  يم وما  تح زول ا ر لا يترتب عليه  ذ فة ا سا سباب ا مادة بسبب من ا من  503ا

مادة  مصري و ا يم ا  من ق.إ.ج.م و إ جزائري. 1042تح

مح   م يصدر ا يم إذا  تح قض إتفاق ا محددةي ة أو ا معي مدة ا مه خلال ا سبة  ،2م ح با
يم  ه خصومة تح تبدأ وقف  يم  تح ع من بقاء إتفاق ا تي بدأت و لا يم يم ا تح خصومة ا

ها ميعاد جديد  .جديدة يبدأ 

ى إرتباط     ة إ ستحا تفاق و قد ترجع ا فيذ هذا ا ة ت يم بإستحا تح تهي الإتفاق على ا ما ي
يم  تح متفق على ا زاع ا ه ا يم أو أن بشا تح قضاء و لا يجوز فيه ا بآخر مطروح على ا

ا لتجزئة، فه رتباط غير قابل  ون هذا ا يم هذا و ي تح ظاق ا موضوع خارج  ون هذا ا  ي
قضاء زاع أمام ا يم و يجب طرح ا تح ة حسمه أمام هيئة ا ستحا يم  تح تهي ا  .3ي

ي:  ثا فرع ا يما تح تهاء ا  أثار إ

يم-اولا  تح  زوال صلاحية هيئة ا

يم    تح قضاء إتفاق ا ان  بإ سبب، ايا  ها فصل تا يم و لا يجوز  تح زول صلاحية هيئة ا
زاع أو إتخاذ أي إجراء  ك.في ا مختص صلاحيته في ذ لقضاء ا  فيه يعود 

ضام  يم يعتبر باطلا لا يتعلق با تح م بعد زوال ا مح ب ا م أو قرار يصدر من جا و أي ح
س بطلان  تمسك بهذا ا عام و يجوز لاطراف ا سب لتظلم ب با م أو  ح فيذ ا مر بت من ا

م. ح  لطعن على ا

                                                           

ي،فوزي محمد سامي -1 دو تجاري ا يم ا تح سابق ا مرجع ا  .243ص ،، ا
سابق،مرجع ،افاء و أحمد أبو ا -2  .149ص  ا
 .82ص ، سابق امرجع ا ،بيل إسماعيل عمر -3
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تح م من هيئة ا ح ك إذا صدر ا م  و يم،و رغم ذ ح طراف فإن هذا ا و يعتد به رضي به ا
صادر في مثل حجيته امل  تسيي حال و بصورة قاطعة أن ا بشرط أن يثبت من ظروف ا

عام و يلاحظ ظام ا ة لا يتعلق با حا رضى  هذ ا طراف على ا مثل بما قضى به أن أتفاق ا
تي توصل إ تيجة ا يم يعتبر بمثابة صلح على  تح امل هذا ا م  ح سب ا  1حجيته.يها و ب

يا قضاءمدى صلاح -ثا صادرة قبل الأ ام ا  ية الأح

جراءات و     يم بعد بدء ا تح تفاق على ا تهاء ا سباب إ ه إذا توافر بسبب من ا يلاحظ أ
يم و  تح تفاق على ا تهاء ا تارها رغم إ تهجة  ها تبقى م ام فرعية فإ ت قد صدرت أح ا

اء على إتفاق  بهايعتد  يم أخرى ب زاع أو أمام هيئة تح فس ا يه  قضاء إذا ما رجع إ أمام ا
يم آخر.  تح

موضوع غير  ن ا م ي ها تبقى ما  موضوع فإ صادرة في شق من ا ام ا ح و أما فيما يخص ا
مة لا تتقيد بهذ  مح قضاء، فإن ا زاع على ا ة هذا طرح و ا حا لتجزئة ففي هذ ا قابل 

ام.ا  ح

قيذها إقرار أو  د ت خصوم ع ب ا م و بدر من جا مح ثبات أمام ا و إذا أتخذت إجراءات ا
يه  اد إ ازع فيه جاز الإس ازل عن حق أو من أمر مت ون قد ثبت هذا بعدئذ ت بشرط أن ي

مقر عليه و لا  قضاء، و بعد توقيع ا م با مح جلسة ووقع عليه ا ازل في محضر ا ت قرار و ا ا
يس بقاضي. ت سلطته  ا م أيا  مح ن ا قرار بمثابة أقرار قضائي،   يعتبر هذا ا

خيرة  و سباب تم عين غير وجب على هذ ا ي سبب من ا ت صفته  م أو زا مح إذا توفي ا
عتداد  مر من إجراءات إثبات مع ا يها و يأمر بها ا مرافعة من جديد و يستمع إ أن يفتح باب ا

ك  ل ذ ت صحيحة في ذاتها و  ا موضوع من  شق من ا صادرة من سلفه في ا ام ا ح با
قاع مرافقةدة بتطبيق ا ذي يسمع ا م هو ا ح ذي يصدر ا قاضي ا  .2أن ا

  
                                                           

سابق  ،بفي علي -1 مرجع ا  .56ص ،ا
 .57أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص  -2
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ى دراسة موضوع  بحث إ ا خلال هذا ا ة في دفع اتطرق ذي يعتبر وسيلة فعا يم ا تح تفاق ا
ان  ان سواء  ها مع أي شخص  تي يبرمو ى إدراجه ضمن تعاملاتهم ا تجاريين إ متعاملين ا ا
ازعات ثارت أوقد  تسوية م يم يعتبر وسيلة  تح وي عام أو خاص فالإتفاق على ا شخص مع

زاع وأصبح ظاهرة مسلم بها في ميدا ى تثور بين أطراف  ا ذي أدى إ ية وهذا ا دو تجارة ا ن ا
ية  دو تجارة ا عقود ا يم في ا تح ب و حظوجود اتفاق ا ى جا ية إ دو ي بإهتمام الإتفاقيات ا

ه يبرم في وقت تسود  و عقد و ز على اتفاق إرادة بين الأطراف ا ية فهو يرت وط تشريعات ا ا
تع ى استمرار ا ة مما يؤدي إ ي طمأ مودة وا ا روح ا اء على هـذا سجل عـقـد وب امل بين أطراف ا

ــها أن تجعل إتـفـاق  ـــتي مـن شـأ ـــية ا ـتـا ـتـوصـيات ا تائـج وا ـ يمبـعـض ا تح يم ( ا تح ) شرط ا
ية ف ثر فعا اجعة وأ ازعات ا يوسيلة  م تسوية ا ية  دو تجارة ا شأ بين الأطراف عقود ا تي ت ا

متعاقدة  . ا

 تائج :الن-أولا

يم  -1 تح ك على أساس أن ا يم اتفاق يبرم بين الأطراف وفقا لإرادتهم وذ تح يعتبر اتفاق ا
رضائية .  يقوم على ا

ازعات  -2 م لفصل في ا يم أن ذو طبيعة قضائية مستقلة خاصة  تح ومن طبيعة اتفاق ا
تي يت ية ا دو تجارية ا ازعات ا يم ولا سيما م تح ها على ا متفق بشأ  لائم معطياتها .ا

ون في صورة اتفاق مستقل  -3 عقد الأصلي وقد ي د في ا ون في صورة ب يم قد ي تح اتفاق ا
ون ملحق من ملحقاته .  قائم أن ي عقد الأصلي  فصل عن ا  وم

ه أن يزيل مخاوف  -4 ه وهذا من شأ يم مستقل عن عقد الأصلي ولا يتأثر ببطلا تح شرط ا
متعاملين .  ا

و  -5 ازعات أو قد ي م ل ا يم في  تح ليا أو جزئيا بأن يتفق الأطراف على ا يم  تح ن إتفاق ا
قضاء. بعض الآخر على ا  بعضها وعرض  ا

لية  -6 ش شروط ا يم صحيحا لابد من توافر مراعاة ا تح ون اتفاق ا من أجل أن ي
موضوعية  املا بجميع شروطه.بحيث  وا  يصبح اتفاق 
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ـيل هيئة ا -7 ية بتوافق يتم تش دو تشريعات ا ية وا وط ية ا و قا ظم ا بية ا ـيم حسب غا تح
لقيام بتع قضاء أو أي جهة أخرى  د غياب هذ الإرادة يتدخل ا هيئة. ينإرادة الأطراف ، وع  ا

زاع ، ويسلبها اختصاصها في  -8 ظر ا قضاء من  ع ا ـيم يم تحـ وجود اتـفـاق عـلى ا
تي اتفق فيه زاعات ا ـيم .ا لتحـ لجوء  ى ا  ا إ

 الـتـوصـيـــات: -ثانيا

ثر  -1 ون واضحة أ يم وأن ت تح ى مهمة ا ذي سيتو لشخص ا صوص خاصة  ظيم  يـجـــب ت
يف  م ف مح مستوى ا محددة يجب إتباعها وخاصة في ما يخص ا هم  شروط ا فيعين من خلا

ي فيت و ديه مستوى قا يس  م  زاع على مح ن عرض على  ديه يم ون  طلب عليه أن ي
ازعة . م لفصل في ا معروضة عليه  وقائع ا ه تفحص ا ى  ي حيث يتس و  مستوى قا

يم واضحة فيما  -2 تح ون صيغة شرط ا يم ، إذ يجب أن ت تح الإهتمام بصياغة شرط ا
ـزاع  ـ اء  ،يتعلق بموضوع ا عقد وما يثور من خلافات أث وفيما يثور من خلافات في تفسير ا

ية . و قا تهائه أو فسخه من تبعات ا فيذ وما يترتب على ا  ت

يم وطر  ما يخص واضحة وصريحة في قيجب مراعاة طر  -3 تح ة تعيين هيئة ا  قمسأ

مرجح .  م ا ح  اختيار ا

ان هذا الإتفاق مقصور عليهم  -4 يم تحديد ما إذا  تح د إبرام اتفاق ا يجب على أطراف ع
ن أن تمت ه يم يم .فقط أم أ تح ل وعرقلة عملية ا مشا تفادي ا غير  خلف وا ى ا  د أثار إ

اسب مع رغبة الأطراف  -5 يم بما يت تح لغة معتمدة في ا يم ا تح يجب أن يتضمن الإتفاق ا
ـعـقـد. غة ا  و

ضرورة حتما  -6 يس من ا تطبيق على هذا الإتفاق بدقة إذ  واجب ا ون ا قا يتعـين اخـتيار ا
تمسك  زاعباا م ا يح ي  وط ون ا  .قا
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مراجع مصادر و ا  قائمة ا

مصادر: -اولا  ا

ية تتفاقياال  -أ دو  :ا

ليا أو جزئيا  - بحر  لبضائع عن طريق ا ي  دو قل ا متعلقة بعقود ا متحدة ا اتفاقية الامم ا
2008. 

قوانين: -ب  ا

ون رقم  - مؤرخ ف  09-08قا موافق ل 1429صفر  18ا ون  2008فبراير  25ا يتضمن قا
ية و الإدارية مد  .الإجراءات ا

ون رقم  - مؤرخ في  1994/ 27قا قعدة  7ا موافق  1414ذي ا متضمن  1994ابريل  18ا
يم  تح ون في شأن ا مصري  قا مواا تجارية دفي ا ية وا مد  .ا

ون  - ية –2002 /14رقم قا يم جمهورية ا رسمية  -ا جريدة ا عددا صادر  7ا جزء الاول ا ا
ي  15/04/2002بتاريخ  مد ون ا قا يمتضمن ا يم  .ا

ون رقم  - قبة في 131/48قا موافق ل 1367رمضان  9صدر با يو  16ا متضمن  1948يو
مصري. ي ا مد ون ا قا  ا

مؤرخ في  59-75الامر رقم  - موافق 1395رمضان  20ا ون م 1975-9-26ا قا تضمن ا
تجاري  جزائريا متتم ا معدل وا  . ا

مراجع -ثانيا  :ا
مراجع -1 عربيةا  :بللغة ا

تب:-أ  ا

وفاء، - يم الاختياري والإجباري أحمد أبو ا تح شأ معارف،طا درية، 5، م  .1988، الإس
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وفاء،  - عربيةأحمد أبو ا قوانين ا يم في ا تح معارف،ط ،ا شأة ا قاهرة، 1م  .1988، ا

سيد صاوي، - قانون رقم أحمد ا يم طبقا ا تح وجيز في ا  ءعلى ضو  1994سنة  27ا
ية دو يم ا تح قضاء وأنظمة ا ام ا ، مصر،أح اؤ  .2002، دار حمدي سلامة وشر

رحمان، - مدنية والإدارية  بربارة عبد ا شورات بغدادي طشرح قانون إجراءات ا جزائر  1, م ا
2008. 

وال  - عقود الإدارية،حريش  يم في ا تح سياسية،قسم ا علوم ا حقوق و ا لية ا ماستر، ة ا ،رسا
رة، ون اداري،جامعة محمد خيضر، بس حقوق،تخصص قا  .2012/2013ا

وفل،  - عقود حسان  يم في منازعات ا تح شر و الاستثمارا لطباعة و ا هومة  ، دار ا
شر. ة  توزيع، دون س  ا

سيد حداد، - يحفيظة ا دو تجاري ا يم ا تح عامة في ا نظرية ا موجز في ا شورات حلبي ا ،م
ان، ب حقوقية، بيروت   .2003ا

حداد،  - سيد ا يمحفيظة ا تح معاصرة بشان اتفاق ا ر الاتجاهات ا ف ، دار ا
درية، جامعي،الإس  .2001ا

د محمد قاضي،  - يخا دو تجاري ا يم ا تح شروق طموسوعة ا قاهرة مصر، 1،دار ا ،ا
142-2002. 

يم  - تح طباخ،ا فقهشريف ا قضاء وا ر الاختياري والإجباري في ضوء ا ف ،دار ا
صورة , م ون،ا قا  .2008وا

حميد الاحدب،  - بلاد عبد ا يم في ا تح عربيةموسوعة ا معارف، 2، جا ، مطابع دار ا
شر. ة ا قاهرة دون س  ا

ضراسي، - واسع ا باسط محمد عبد ا يم,دراسة تحليلية  عبد ا تح قانوني لاتفاق ا نظام ا ا
درية، دط،مقارنة حديث،الاس جامعي ا تب ا م  .2005،ا
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هوري، - س رزاق ا جديد نظرية عبد ا مدني ا قانون ا وسيط في شرح ا تزام بوجه عام ا الا
تزام ان،مصادر الا ب عربي، بيروت  تراث ا  .1998،دار احياء ا

ات، - يمعلي بر تح ام ا طعن في آح عربية، ا هضة ا  .2003، دار ا

يفوزي محمد سامي ،  - دو تجاري ا يم ا تح ثقافة الأردن،دط، ا  .2006، دار ا

عامة فاضلي ادريس، - نظرية ا وجيز في ا تزاما ون لا جامعية،بن ع مطبوعات ا ،ديوان ا
جزائر،  .2009ا

يزهر بن سعيد، - دو تجاري ا يم ا تح مقارنة ا قونين ا لقانون ا ج م ا و ا هومة وفقا  ،دار ا
جزائر، توزيع،ا شر و ا  .2002لطباعة و ا

سعدي،  - عامة محمد صبري ا نظرية ا جزائري ا مدني ا تزامات شرح :قانون ا مصادر –لا
تزام قانوني -الا تصرف ا جزائر،طا هدى عين مليلة ،ا جزء الأول ،دار ا  .2004، 2، ا

ان فراح، - مدنية م قانون الإجراءات ا نزاعات بحسب أخر تعديل  حل ا يم طريق بديل  تح ا
توزيع عين مليلة،،دار ا و الإدارية شر و ا ل جزائر، هدى    .2010ا

س - تحيوي، محمدود ا ان أم مشارطة يد عمر ا يم شرط  تح سلبي لاتفاق ا مفهوم الاثر ا
فنية لاعمال أو نطاقة وسيلة ا درية ،ا جامعية، اس مطبوعات ا  .2003، دار ا

اجي محمد جمعان،  - ية دراسة مقارنة،اصر  دو تجارة ا يم في عقود ا تح تب شرط ا م
حديث،الازاريطية  جامعي ا درية،  -ا  .2008الإس

جبلي، - عربية دراسة مقارنة في حق جيب أحمد عبد الله ثابت ا قوانين ا يم في ا تح ا
وضعية درية، الإسلامي والنظمة ا حديث، الإس جامعي ا تب ا م  .2006،ا

يةبيل إسماعيل عمر، - دو وطنية وا تجارية ا مدنية وا مواد ا يم في ا تح جامعة ا ، دار ا
جديد درية ،ا  .2004ة، الاس
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علمية: -ب رسائل ا  ا

قمصان أسامة - ي، احمد حسين ابو ا تح ية شرط ا عقد م مدى استقلا دراسة  الصليعن ا
ةمقارنة حقوق ،ماجستير ، رسا خاص  ،لية ا ون ا  . 2010،غزة  الأزهر،جامعة ،قا

ية،بفي عادل - دو تجارة ا يم في عقود ا تح رة ،شرط ا ماستر مذ علوم  ،ا حقوق و ا لية ا
سياسية حقوق ،ا ون الاعمال ، ،قسم ا خضرتخصص قا شهيد حمه  وادي ،جامعة ا -2014 ،ا
2015. 

يم في عقو ،برش ايوب  - تح مستثمرابين  الاستثمار دا ة وا رة ،دو لية  ،ماستر مذ
حقوق ون الاعمالا خضر  جامعة،،تخصص قا حاج  ة ،ا  .2014 /2013،بات

رقابة،حوت فيروز - جزائري و الاتفاقيات  ا قانون ا ي في ضوء ا دو تجاري ا يم ا لتح قضائية  ا
ية دو ة، ا ماجستير رسا ون،لية  ،ا قا عقود،ا ون ا بويرة،  فرع قا حاج ،ا د او لي مح جامعة ا

14-7-2016. 

قادر- ي عبد ا قانون ،حمدو ي و تطبيقاته على ا دو تجاري ا يم ا تح جزائريا رة ،ا ماستر مذ  ،ا
حقوق ي عام ،لية ا ون دو ر بلقايد،تخصص قا  .2015-2014،تلمسان  ،جامعة ابوب

ل - ي ،ييبحسان  دو تجاري ا يم ا تح قضاء في قضايا ا ة،دور ا حقوق ،ماجستير رسا  ،لية ا
ية،  خاص ، تخصص عقود و مسؤو ون ا -2012 ،بومرداس، جامعة أحمد بوقرة شعبة قا

2013. 

ة - ي يمي تسوية منازعات الاستثمار ،حسي ي  دو ز ا يم أمام مر  ،تراضي الاطراف على تح
ة ون رسا حقوق،ماجستير في قا حقوق، لية ا سياسية، قسم ا علوم ا ود معمري و ا جامعة مو

 .08/12/11،تيزي وزو،

بورة - طعن فيه وفق  ،خليل بوص يمي و طرق ا تح قرار ا جزائريا قانون ا ة ،ا تورةرسا  ،د
ون عام،لية حقوق  توري ،تخصص قا ة  ،جامعة م طي  .2008-2007،قس
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ية، طبيب عربية - دو تجارة ا يم في عقود ا تح رة، شرط ا علوم  ،ماستر مذ حقوق و ا لية ا
سياسية حقوق ،ا لأعمالقسم ا ون عام  وقشت ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح  ،،تخصص قا
 .2013-6-15بتاريخ 

وهاب عجيري عبد  - جزائري، ا تشريع ا ي في ا دو يم تجاري ا تح ة شرط ا ماجستير  ،رسا ، ا
حقوق،لية حقوق وعلوم سياسية ون خاص ، قسم ا  .2013،سطيف،  2جامعة سطيف  ،قا

يةمحمد بواط : - دو نزاعات ا يم في حل ا تح رة ،ا ماستر مذ ية و الإدارية ،ا و قا علوم ا  ،لية ا
ون عام,، جامعة بن علي شلف، قا  .2008-2007 ،ا

سلام  - سول عبد ا جزائري ،م تشريع ا ي في ا دو تجاري ا يم ا تح ةقرارات ا  ،ماجستير ،رسا
عل حقوق و ا ون الأعمال، الإدارية،م و معهد ا جزائر فرع قا جزائرجامعة ا  .2001-2000 ،، ا

ي،محمد مجول - دو يم في منازعات عقود الاستثمار ا تح رة ،ا ماستر مذ حقوق و ،ا لية ا
حقوق سياسية، قسم ا علوم ا يةا دو علاقات ا ون ا ، ورقلةجامعة قاصدي مرباح،  ،، تخصص قا

 .2015جوان 

ي،ورة حليمة - دو تجاري ا يم ا تح ماست ، ا رة ا سياسيةر، مذ علوم ا حقوق و ا سم ق ،لية ا
حقوق ة تخصص ادارة الأ عمال،،ا دفلى، ،جامعة خميس مليا  .2014-2013عين ا

دوريات: -ج  ا

ح- بيل صا عرباوي  يم،ا تح سيا ،اتفاق ا دفاتر ا ونسمجلة ا قا علوم  ،ية و ا حقوق و ا لية ا
سياسية  عدد ،ا جزائرجامعة بشار،،15ا  . 2016،جوان ،ا

ياس عجابي - قانوني  ،ا نظام ا يا دو تجاري ا يم ا لية تح ي،  و قا تدى ا م ، مجلة ا
رة، عدد حقوق ، جامعة محمد خيضر، بس  .  193 ص 2007، افريل 7ا

جزائري،بيهة بومعزة - قانون ا يم في ا تح قانونية لاتفاقية ا طبيعة ا تواصل في ا ، مجلة ا
حقوق  لية ا ون،  قا ابة  35عدد ،جامعة باجي مختار،الاقتصاد والادارة وا  .2013،ع
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وطنية،فؤاد ديب - قوانين ا نظم تنازع ا ي و ا دو م ا مح لعلوم ا ، مجلة جامعة دمشق 
مجلد حقوق ،جامعة دمشق، ا لية ا ية ، و قا عدد24الاقتصادية و ا  .2008، 02، ا

ترونية:-د مواقع الا  ا

ي -1 دو تجاري ا يم ا لتح عربية  ي:، 1987  اتفاقية عمان ا ترو موقع الا  ا

http://www.aiadr.com/con7.htm ، زيارة يوم  .9/02/2017تاريخ ا

يم -2 تح ية بشان ا بلدان الأمري ي  اتفاقية ا دو ي:1975ا ترو موقع الا  ، ا

http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=7080 ، زيارة يوم تاريخ ا
9/02/2017. 

يو  -3 مؤرخة في جوان يو اتفاقية  يمية1958رك ا تح قرارات ا متعلقة بالإعتراف با  ا

فيذها  ي:.و ت ترو موقع الا  ا

http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=2943 ،  زيارة يوم تاريخ ا
10/02/2017. 

سترال -4 ون الاو عام  قا ي  دو تجاري ا يم ا لتح موذجي  معدل في 1985ا -2006ا
ي:2010 ترو موقع الا  ،ا

-rules-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb

a.pdf-revised-rules-revised/arb  زيارة يوم  .12/03/2017، تاريخ ا

غ -5 يم  تح ية )ظام ا دو تجارة ا ة iccرفة ا س ي:          ،1998(  ترو موقع الا  ا
زيارة يوم 2017/03/14.    -www.gjpi.org/wp-content/uploads/icc ، تاريخ ا

arbitration-rules_arabic.pdf 

سي رقم -6 تو يم ا ون تح ي:، 42/1993قا ترو موقع الا ا  

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm 

 .//تاريخ الزيارة يوم ،

 

http://www.aiadr.com/con7.htm
http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=7080
http://www.eastlaws.com/ETF/ETFSearch.aspx?I=2943
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm
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سوري رقم  - 7 يم ا ون تح ي: ،04/2008قا ترو موقع الا  ا
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2651، 

.//تاريخ الزيارة يوم  ،     

ي رقم  -8 يم يم ا تح ون ا ي: ،94-22قا ترو موقع الا  ا
.//، تاريخ الزيارة يوم   http://www.alexalaw.com/t8044-topic 

يم  -9 تح ون ا يقا ة  31رقم  الأرد ي:2001س ترو موقع الا  ، ا
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/jor.htm 

  .//، تاريخ الزيارة يوم 

 ، الموقع الالكتروني:  الفرنسي المدني قانون المرفعا  -
http://jcia.ucoz.com/index/qanun_althkim_alfrnsi/0-101 

زيارة يوم   .20/03/2017تاريخ ا

فرنسية:-ثانيا مراجع بللغة ا  ا

 
-Robert jeaen،l’arbitrage, droit interne international prive،Dalloz 

،paris،1990. 
 
 

 

 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2651
http://www.alexalaw.com/t8044-topic
http://www.alexalaw.com/t8044-topic
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/jor.htm
http://jcia.ucoz.com/index/qanun_althkim_alfrnsi/0-101


                                                                              الفهرس

 

 

98 

 

 الصفحة الموضوع 

 أ،ب،ج،د مقدمة 

يم تح فصل الأول:ماهية اتفاق ا  ا

 

يم تح مبحث الأول: مفهوم اتفاق ا  6 ا
يم تح مطلب الأول: تعريف اتفاق ا  6 ا

يم تح فرع الاول: مفهوم ا  6 ا
يم اولا: تح  6 تعريف ا
يا: يم ثا لتح ية  و قا طبيعة ا  7 ا
ثا: يم ثا تح واع ا  8 ا

يفرع ا ثا فقهيا تعريف ا  10 :ا
فرع  ثا ثا يةا دو تعريف في ضل الاتفاقيات ا  12 : ا

رابعفرع ا ةا مقار تشريعات ا جزائري وا ون ا قا تعريف في ا  14 :ا
طبيعة  ي:ا ثا مطلب ا يما تح ية لاتفاق ا و قا  17 ا

عقود الأخرى يم بين ا تح ي: موقع اتفاق ا ثا مطلب ا  18 ا
موضوع عقود من حيث ا يم وتقسيم ا تح  19 فرع الأول:اتفاق ا
وين ت عقود من حيث ا يم وتقسيم ا تح ي: اتفاق ا ثا  20 فرع ا

عقود من حيث الأثر يم وتقسيم ا تح ث: اتفاق ا ثا  21 فرع ا
يم تح ي: صور اتفاق ا ثا مبحث ا  ا

23 
يم تح مطلب الأول:شرط ا  23 ا

يم تح  24 فرع الأول: تعريف شرط ا
فقه يم في ا تح  24 أولا: تعريف شرط ا
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يا ةثا مقار تشريعات ا يم في ا تح  24 : تعريف شرط ا
يم تح ي:طبيعة شرط ا ثا  27 فرع ا

شروط  يم من ضمن ا تح يأولا: شرط ا مد ون ا قا ظمها ا تي ي  27 ا
يم تح تعاقد أو وعد ا يم مجرد وعد با تح يا :شرط ا  28 ثا

يم تح ي: مشارطة ا ثا مطلب ا  29 ا
يم في فقه تح  29 فرع الأول: تعريف مشارطة ا

مقارة تشريعات ا يم في ا تح ي: تعريف مشارطة ا ثا فرع ا  30 ا
علاقة بين شرط  ث:ا ثا مبحث ا عقد الأصليا يم وا تح  33 ا

يم تح مطلب الأول: مضمون مبدأ استقلال شرط ا  33 ا
يم تح فرع الأول:مفهوم مبدأ استقلال شرط ا  33 ا

يم تح ي:مبررات مبدأ استقلال شرط ا ثا فرع ا  34 ا
صوص  قضائية وا قرارات ا ما ورد في ا يم  تح ي: مبدأ استقلال شرط ا ثا مطلب ا ا

ية و قا  ا
36 

قضائية قرارات ا ما ورد في ا يم  تح فرع الأول: مبدأ شرط ا  36 ا
ية و قا صوص ا يم في ا تح ي:مبدأ شرط ا ثا  38 فرع ا

ث:مبدأ الاختصاص بالاختصاص ثا مطلب ا  40 ا
 40 فرع الأول:مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص
ي:مبدأ الاختصاص بالاختصاص في  ثا ونفرع ا قا  41 ا

ث: ثا  43 مبررات مبدأ الاختصاص بالاختصاص فرع ا
رابع: يم  فرع ا ـتحـ ـبطلان تتعـلق بإتـفاقـية ا  43 حـالات ا

يم-اولا تح  44 عدم وجود إتفاقية ا
يا تهية -ثا يم باطلة أو م تح  44 إتفاقية ا

يم باطلة -أ تح  44 إتفاقية ا
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تهية  -ب يم م تح  45 إتفاقية ا

يم تح عقاد اتفاق ا ي:ا ثا فصل ا  ا
 

يم تح عقاد اتفاق ا عامة لا ان ا مبحث الأول:الأر  48 ا
يم تح تراضي في اتفاق ا مطلب الأول: ا  48 ا

تراضي فرع الأول:توافر ا  ا
49 

 49 أولا : وجود الإرادة
يا:توافق الإرادتين  52 ثا

 52 الإيجاب-أ
قبول -ب  53 ا
قبولاقتران -ج  55 الإيجاب با

ي ثا رضا -فرع ا  56 عيوب ا
غلط-اولا  56 ا

يا  يس -ثا تد  58 ا
ثا را -ثا  59 الإ
غبن -رابعا  59 ا

يم تح ث:أهلية أطراف اتفاق ا ثا فرع ا  60 ا
يم-اولا تح ه إبرام اتفاق ا  61 من يجوز 

اقص الأهلية أو فاقدها -أ يم من قبل  تح  61 عدم جواز إبرام اتفاق ا
يم -ب تح تجاري لإبرام اتفاق ا يل ا و  63 أهلية ا
يم -ج تح خاصة لإبرام اتفاق ا عامة وا  64 أهلية الأشخاص الاعتبارية ا

يا فة قواعد الأهلية-ثا مترتب على مخا جزاء ا  65 ا
ي: محل اتفاق  ثا مطلب ا يما تح  66 ا
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يم تح تي لا يجوز فيها ا مسائل ا ي: ا ثا فرع ا  68 ا
شخصية-اولا يم في مسائل الأحوال ا تح  68 عدم جواز ا
يا عام-ثا ظام ا فة  مخا مسائل ا يم في ا تح  68 عدم جواز ا

ائية-أ ج  69 مسائل ا
ازعات -ب م فيذا ت متعلقة بإجراءات ا  69 ا
يم في مسائل الإفلاس-ج تح  70 عدم جواز ا
رية-د ف ية ا مل مسائل ا يم في ا تح  70 عدم جواز ا

ثا يم-ثا تح ازعة لا يجوز فيها ا يم في م تح مترتب على ا جزاء ا  71 ا
يم تح خاصة لاتفاق ا ان ا ي:الأر ثا مبحث ا  71 ا

مطلب الأول:تعيين  يما تح مين في اتفاق ا مح  72 ا
مين مح فرع الأول:تعيين ا  72 ا
مين مح ي:عدد ا ثا فرع ا  74 ا

مين مح مترتب على عدم تعيين ا جزاء ا ث:ا ثا فرع ا  75 ا
يم تح زاع في اتفاق ا ي:تحديد موضوع ا ثا مطلب ا  76 ا

زاع مقصود بتحديد موضوع ا فرع الأول:ا  76 ا
فرع  زاعا مترتب على عدم تحديد موضوع ا جزاء ا ي: ا ثا  78 ا

يم تح تابة اتفاق ا ث: ثا مطلب ا  78 ا
يم تح تابة اتفاق ا ية من  وط ين ا قوا فرع الأول:موقف ا  79 ا

يم تح تابة اتفاق ا ية من  دو معاهدات ا ي:موقف ا ثا فرع ا  80 ا
 

 

يم تح محل اتفاق ا مقصود با فرع الأول: ا  66 ا
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مترتب على عدم  جزاء ا ث:ا ثا يمفرع ا تح  81 تابة شرط ا
يم تح ي : آثار اتفاق ا ثا مطلب ا  81 ا

سلبي فرع الأول : الأثر ا  82 ا
ي : الأثر الإيجابي ثا فرع ا  84 ا

يم تح قضـاء اتفاق ا ي :ا ثا مطلب ا  85 ا
يم تح قضاء إتفاق ا فرع الاول: أسباب إ  86 ا

طبيعية-اولا هاية ا  86 ا
يا يم -ثا تح هاية غير طبيعـية لاتفاق ا  86 ا

يم تح تهاء ا ي: أثار إ ثا فرع ا  87 ا
يم-اولا  تح  87  زوال صلاحية هيئة ا
يا قضاء -ثا صادرة قبل الأ ام ا  88 مدى صلاحية الأح

خاتمة  89 ا

مراجع مصادر و ا  91 قائمة ا

فهرس  98 ا
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         ملــخـــــص:

ة  ك بإحا عقد أو الإتفاق، و ذ ظام قضائي خاص فهو يعتمد على إرادة أطراف ا يم  تح يعتبر ا
مستقبل على  ه في ا شأ ع ن أن ي عقد الأصلي أو تفسير أو يم فيذ ا شأ عن ت زاع معين 

ائي  زاع فهو طريق إستث ل ذين يثقون فيهم لإيجاد حل  مين ا م أو عدة مح مح حل ا
ازعات و م ميا و  ا ظام قضائيا عا زاع ، بحيث أصبح  لفصل في ا عادي  قضاء ا اب ا إجت

ود عقد  يا لا يتضمن في ب جد عقد دو ادرا ما  ية بحيث  دو تجارة ا ضرورة يفرضها واقع ا
عقد. اتفاق على  شأ بين أطراف ا تي قد ت ازعات ا م تسوية ا ك  يم و ذ تح يم قد فا تح إتفاق ا

شوء يم(  يرد قبل  تح زاع ) شرط ا يم(،ا تح زاع ) مشارطة ا شوء ا ون شرط  ،أو بعد  و ي
هائه أي عقد أو فسخه أو إ يم مستقل عن عقد الأصلي بحيث لا يترتب بطلان ا تح أثر على  ا

يم(، و لابدا ايضا من توافر  تح يم )شرط ا تح لية بإضافة اتفاق ا ش شروط ا شروط اا ى ا
صحة إ موضوعية  عقد من ا يم حرمان أطراف ا تح زاع على ا يم، و يترتب عرض ا تح تفاق ا

عقد. متفق عليه في ا زاع ا لجوء غلى قضاء بخصوص ا  ا
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